


  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
  كلية الدراسات العليا 
  قسم العدالة الجنائية 

  تخصص التشريع الجنائي الإسلامي 
  
  

  
  عنوان البحث
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   مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية بحث
  تخصص تشريع جنائي 

  
  
  

  إعداد الطالب 
  فهد بن محمد سعد الدهاس / الاسم 

  )٤٢١٠٢٠٣(الرقم الأكاديمي 
  

  إشراف
  كاسب عبد الكريم البدران / الدكتور 

  
  
  

  الرياض 

  هـ ١٤٢٥/١٤٢٦
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والوفـاء والـدعاء لـصاحب الـسمو الملكـي الأمـير �ـايف         أتقدم بالـشكر      

ــز وزيــر الداخليــة علــى تفــضله بتمكــيني مــن مواصــلة دراســتي          بــن عبــد العزي
ــية وذلـــل       ــا�ي هـــذه الفرصـــة الدراسـ ومعـــالي مـــدير الأمـــن العـــام الـــذي أعطـ

  .المصاعب أثناء الدراسة والبحث 
 ـــ    ة ولا يفــــوتني أن أوجــــه شــــكري وتقــــديري إلى جامعــــة �ــــايف العربيـ

  : للعلوم الأمنية وعلى رأسها 
عبــد العزيــز صــقر الغامــدي رئــيس الأكاديميــة والــذي لــه دور        / د . أ   

  . كبير إلى ما وصل إليه هذا الصرح من تقدم وتميز ملحوظ 
  

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء   
ذه الرسالة واقتطاع جزء مـن    لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم بقبول مناقشة ه       

  : وقتهم الثمين من أجل ذلك وهم 
وكيــل جامعــة الإمــام * ســليمان عبــد ا أبــا الخيــل  / ســعادة الــدكتور  -١

  . محمد بن سعود الإسلامية 
عــضو هيئــة التــدريس بكليــة   * محمــد فــضل المــراد  / ســعادة الــدكتور   -٢

  . الدراسات العليا بجامعة �ايف العربية للعلوم الأمنية 



الأستاذ بجامعـة   * كاسب بن عبد الكريم البدران      / سعادة الدكتور    -٣
الملك فيصل بالدمام والمشرف على هـذه الرسـالة والـذي لم يبخـل علـي                

  . بالنصح والتوجيه والإرشاد خلال مدة بحثي 
كما أوجه رسالة شكر خاصة لقسم العدالة الجنائية وعلـى رأسـها صـاحب              

  :الفضيلة 
أبـــو ســـاق علـــى جهـــوده الدعويـــة مـــن أجـــل رفـــع    محمـــد المـــد�ي / د . أ   

  . مستوى البحث العلمي الشرعي والقا�و�ي 
كما لا يفوتني شـكري لزملائـي بجامعـة �ـايف العربيـة وأخـص منـهم كـل                     

من عبد العزيز عبد ا الرشـود وطـارق سـعيد الـشمري الـذي كـان لهـم دور              
  . المحفز لإنهاء دراستي وتقديم البحث 

ــسر وأعــان ، ولأن هــذا العمــل      فللــه الحمــد مــن قب ــ     ل وبعــد علــى مــا ي
بشري محتملا للخطأ فالكمال  وحده فأسأل ا تعالى أن يشملنا برحمته التي            
وســعت كــل شــيء وآخــر دعوا�ــا أن الحمــد  رب العــالمين والــصلاة والــسلام   

  . على �بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



�Xאf����\� �
   الطريق ،،،إلى الشموع التي أضاءت لي  
  إلى من ضحى براحته في سبيل راحتي ،،،  
  إلى رمز التضحية والفداء ،،،  
  إلى من ربيا�ي صغيرا ،،،  

  . إلى أبي وأمي ،،، جزاهما ا عني خير الجزاء    
  .إلى من عا�ت كثيراً ،،، زوجتي العزيزة   
إلى أبنائي محمد وعبد العزيز وسلمان وفي وسعد الذين أ�شغلت عنـهم           

  . طوال فترة إعداد هذه الدراسة ،، أهدي إليهم هذا الجهد المتواضع جميعاً 
  . وأرجو من ا العلي القدير أن أكون أعطيتهم شيئاً يفتخرون به   

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  : مقدمة البحث 

    

 –الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بـن عبـد االله               

 ��	�È ®Iل تعــالىالمــأمور بــالحكم بــين النــاس قــا    
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  : أما بعد   

فإن موضوع القضاء من الأمور المهمة في حياة الأمم أفراداً وجماعات إذ              

هو وسيلة تحقيق العدل بين الناس ونصرة المظلوم ورد الحقوق لأصحابها ويكفي            

 È:ل االله تعالى عـن نفـسه      إجلالاً لقدره وبياناً لفضله وشرفه وتنويهاً بأهميته قو       
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 في أهميتـه وفـضله       تولاه االله عز وجل شأنه، لا يماري أحدُ        اًلذا فإن أمر    

همية أمر االله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والـسلام           وتأكيداً على هذه الأ   
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رأس هؤلاء صفوة الخلق وخاتم الأنبياء رسولنا محمد صلى االله عليـه وسـلم إذ               

ــالى ــه تعـــــ ــره االله بقولـــــ  �´È ���5أمـــــ
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ولعظم القضاء في الإسلام فقد كان رسول االله عليه الصلاة والسلام يتـولاه           

 بنفسه، وحينما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتعددت الأمصار أصبح رسـول االله           

صلى االله عليه وسلم يفوض القضاء لبعض أصحابه كأبي بكر الصديق وعمر بن             

الخطاب، وعلي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل رضي االله عنهم، ثم عمل عمر بن                

الخطاب رضي االله عنه على تعيين القضاة في الأمصار وتخصيصهم واختص هو            

الأشعري في البصرة،   بالإشراف عليهم، وكان منهم شريح في الكوفة وأبي موسى          



وأبي الدرداء في المدينة رضى االله عنهم مما يدل على أهمية القضاء وتأثيره على              

  . المجتمعات 

القـضاء إذ  ب الموضوعات المتعلقةوموضوع الاختصاص القضائي من أهم    

 وقـد عرف حدود سلطة القاضي في التعرض للقضايا والحكم في الخصومات           تبه  

 سلطة القاضي في    واتساعبه قليلاً لوضوحه عندهم،     مهم االله   الفقهاء رح كان اهتمام   

قلل الحاجة إلى كثرة بيان أحكـام الاختـصاص لأن سـلطة         مما  العصور السابقة   

القاضي في الإسلام ليس لها حدود في الشرع، وإنما كانت تتسع وتضيق بحـسب              

 من تعرضهم   ، ولم يمنع ذلك   الأزمنة والأمكنة ، والأحوال ، ومدى ثقة الولاة فيهم          

   .له في كثير من مصنافتهم وشروحهم 

عنـدما  فقد ظهرت أهمية الاختصاص القضائي      أما في العصور المتأخرة     

اختلفت البلاد والمدن والقرى وتباعدت المسافات بينهـا وتعـدد           تعددت المحاكم و  

القضاة الذين يعملون في وقت واحد وبلد واحد مما يعني تفرد كل منهم بعمل دون               

  . ر ، واختصاص محكمة دون الأخرى الآخ

وتبرز أهمية اختصاص القضاء الجنائي المعاصر مـع انتهـاج المملكـة              

العربية السعودية مبدأ تعدد جهات التقاضي فبالإضافة إلى القضاء الشرعي التـابع     

لوزارة العدل هناك ديوان المظالم وهو جهة قضاء إداري مـستقل يتبـع الملـك               

اللجان الإدارية ذات الاختصاص شبه القضائي تحت مظلة        مباشرة وعدد كبير من     

  )١(.الوزارات المعنية 

  ًوأصحاب القضايا هـذا الوضـع،      ات   من أطراف الخصوم   وقد يجهل كثير

ويظنون أن كل محكمة يمكن أن تفصل في كل الخصومات والمنازعات والجرائم،            

  .العدل وأن كل قضية يجوز رفعها أمام القضاء الشرعي التابع لوزارة 

وتزامناً مع صدور نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديـد الـصادر             

هـ، رغـب الباحـث أن يكـون        ٢٨/٧/١٤٢٢ في   ٣٩/م: بالمرسوم الملكي رقم    

 تـشريع جنـائي     –العدالة الجنائيـة    (موضوع رسالته لنيل درجة الماجستير في       

                                                           
  هـ ١٧/٧/١٤٠٢ في ٥١/صادر بالمرسوم الملكي رقم م من نظام ديوان المظالم ال)١(



سعودي في ضـوء    الاختصاص الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية ال      ) إسلامي

  . الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في محاكم المملكة العربية السعودية 



  الإطار المنهجي للدراسة/ الفصل التمهيدي 
  

  :  مشآلة البحث : أولاً 
    

يتمتع القضاء بأهمية خاصة في حياة الناس، لأنه وسيلة تحقيق العدل ونـصرة             
 الاختـصاص القـضائي الجنـائي       لمظلوم ورد الحقوق لأصحاا، وقد برزت أهمية      ا

للمحاكم لمعرفة حدود سلطة القضاة والمحاكم عند التعـرض للقـضايا والحكـم في       
الخصومات، فكانت هناك حاجة إلى تعدد المحاكم وتنوعها بتعدد القـضاة الـذين             
يعملون فيها في وقت واحد وفي بلد واحد وتفرد كل منهم بالنظر في قضايا غير التي                

  . رينظر فيها الآخ
وتفرد محاكم بالنظر في قضايا دون أخرى وهي تلك التي تنظر فيها محاكم               

أعلى نظراً لجسامتها بما يحقق تخصيص كل جهة قضائية بالنظر في قضايا دون             

غيرها وقد أخذت به المملكة العربية السعودية في نظـام الإجـراءات الجزائيـة              

صر لكثـرة النـاس وتنـوع       الجديد، حيث ظهرت الحاجة الملحة إليه في هذا الع        

 حقوقهم وازدياد مشاكلهم مما لا يستطيع القيام به على الوجه الأكمـل إلا قـضاةًًُ              

  . في موضوعات متنوعة ونمتخصص

ولقلة ما كتب في هذا الموضوع وحداثة نظام الإجراءات الجزائية السعودي             

الاختصاص الجنـائي فـي نظـام       (رأى الباحث أن يكون موضوع بحثه بعنوان        

ى ضوء الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري        فيالإجراءات الجزائية السعودي    

في المملكة العربية السعودية وسوف تتطلب دراسة هذا الموضوع بحثاً من الناحية            

  . العلمية والعملية لحصر هذه الأمور



  : أهداف البحث : ثانياً 
    

  :  يلي دف الدراسة إلى إبراز عدد من الأمور تتلخص فيما
التعرف على مفهوم الاختصاص الجنائي فـي الفقـه الإسـلامي ونظـام              -١

  .الإجراءات الجزائية السعودي 

  . التعرف على نشأة الاختصاص القضائي الجنائي وتطوره  -٢

  . بيان موقف الفقه الإسلامي تجاه الاختصاص الجنائي  -٣

ء التعرف على حدود سلطة القاضي في التعرض للقضايا الجنائية في ضـو       -٤

  . الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائية السعودي 

توضيح جهات التقاضي في الفقه الإسلامي ونظام الإجـراءات الجزائيـة            -٥

  . السعودي 

بيان أنواع الاختصاص الجنائي في الفقه الإسـلامي ونظـام الإجـراءات             -٦

  .الجزائية من حيث النوع والمكان والشخص وسلطة العقاب 

 الاختصاص وكيفية الفصل فيه في الفقـه الإسـلامي          التعرف على تنازع   -٧

  .ونظام الإجراءات الجزائية السعودي 



  : أهمية البحث : ثالثاً 
    

يعتبر موضوع الاختصاص الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي مـن           
الموضوعات الهامة والتي لم تحصل على قسط وافر من الدراسات الـشاملة للجانـب              

  : لذلك تتجلى أهمية البحث في جانبين هما . طبيقيالعلمي والت
  : الجانب المعرفي النظري 

للتعرف على اختلاف جهاا    دراسة الاختصاص الجنائي للمحاكم السعودية        
حيث لم ينـل    على حدود سلطة القاضي في التعرض للقضايا والحكم في الخصومات           

 بالمملكة العربية الـسعودية     موضوع الاختصاص الجنائي وتطبيقه في المحاكم الشرعية      
  .حظاً واسعاً من البحث، الأمر الذي يستدعي سد هذا الفراغ علمياً 

بالإضافة إلى ذلك إثراء المكتبات بمعرفة علمية حول الاختـصاص الجنـائي              
  . وتطبيقه في المملكة العربية السعودية 

  : الجانب التطبيقي 

فة عامة والمشتغلين والعاكفين على     استفادة المتخصصين في العدالة الجنائية بص       
النظر في الجرائم بصفة خاصة من هذه الدراسة لدى تطبيقها على المحاكم الـشرعية              
وديوان المظالم واللجان الإدارية في المملكة العربية السعودية، من حيث مراعاة تطبيق            

  . الاختصاص الجنائي عند النظر في الجرائم التي تعرض على القضاء 



  :تساؤلات البحث  : رابعاً
    

  :  تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية 

ما مفهوم الاختصاص الجنائي في الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائيـة            - ١
  السعودي ؟ 

  ما موقف الفقه الإسلامي تجاه الاختصاص الجنائي ؟ - ٢
  ما مدى حدود سلطة القاضي في التعرض للقضايا ؟ - ٣
  قاضي في الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائية السعودي؟ما جهات الت - ٤
ما أنواع الاختصاص الجنائي في الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائيـة            - ٥

  السعودي ؟
ما آثار الاختصاص الجنائي في الفقه الإسلامي ونظام الإجـراءات الجزائيـة             - ٦

  السعودي؟
 في الفقـه الإسـلامي      ما مدى حدوث تنازع الاختصاص وكيفية الفصل فيه        - ٧

  ونظام الإجراءات الجزائية السعودي ؟



  : منهج البحث : خامساً 
    

انطلاقاً من طبيعة الدراسة وأهدافها سوف يستخدم الباحث منهجين في هذا           
  :  كما يلياالبحث وهم

 ويحتوي على جانب نظري لذا سيعتمد الباحث        يمنهج استقرائي تحليلي نقد   : الأول  
صلية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة، وكتـب التفـسير            على المصادر الأ  

والأحاديث، وكتب المذاهب الفقهية، وكذلك سيرجع إلي ما كتب في هذا الموضوع            
من الكتب القديمة والمعاصرة وما تضمنته الأنظمة في المملكة العربية الـسعودية مـن              

  .ع قرارات وما صدر من تعليمات وتعميمات تخص هذا الموضو
ثم يعرض الباحث لنظام الإجراءات الجزائية السعودي وما تضمنه من إجراءات 
تخص موضوع الاختصاص الجنائي وبيان وجه الإختلاف بـين الأنظمـة القديمـة             

وسيقوم الباحث بعزو الآيات إلي سورها وتخريج الأحاديث والآثار مـن           . والحديثة
صطلحات الأصـولية والفقهيـة     مصادرها الأصلية، كما سيقوم الباحث بتعريف الم      

والنظامية التي ترد في صلب البحث والتي تحتاج إلى بيان موثقـة مـن مـصادرها                
ومراجعها والنص على النقول من آيات أو أحاديث أو آثار، وذلك بـين علامـات               

  .تنصيص وأقواس 
وسيختم الباحث بخاتمة للبحث تشتمل على أهم النتائج والتوصيات والمراجع          

وكذلك سيلتزم في وضع فهارس في اية البحث تسهيلاً لقـارئ           . د عليها التي اعتم 
  .البحث 
منهج تحليل المضمون وسيتم فيه عرض لبعض القضايا الصادرة من المحـاكم            : الثاني  

بديوان المظالم وبعض اللجان ذات الاختـصاص الجنـائي         الشرعية والدوائر الجزائية    
قضايا طبقاً للدراسة النظرية التي تـضمنها       وستكون الدارسة تحليلية لمضمون هذه ال     

المنهج الاستقرائي التحليلي حيث سيعرض الباحث لوقائع القضية والأسانيد النظامية          



المتعلقة ا وصلتها بموضوع الدراسة، ثم يطبق هذه الأسانيد علـى وقـائع القـضية          
  .ويحللها في ضوء الدراسة النظرية السابقة 



  : طلحات الدراسة أهم مفاهيم ومص: سادساً 
  : سيعرض الباحث عدداً من المفاهيم والمصطلحات ومنها   

  : الاختصاص   -١

هو تفرد بالشيء بمـا لا      : التخصيص، والاختصاص، والتخصص    : في اللغة     
  )١(.يشاركه فيه الجملة وذلك خلاف العموم والتعمم والتعميم ، والخاصة ضد العامة

  : الاختصاص الولائي   -أ

نه نصيب كل جهة قضائية من جهات التقاضي من ولاية القـضاء            ويعرف بأ   
  )٢(.ويسمى اختصاص الجهة 

  : الاختصاص النوعي   -ب

اختصاص القاضي بنوع معين من القضايا كالمعاملات المدنية،        : والمقصود به     
  )٣(.، والإدارية، والتجارية وغير ذلك ) الأحوال الشخصية(الجنائية، وأحكام الأسرة 

  : تصاص الموضوعي الاخ  -ج

وهو أحد أنواع الاختصاص النوعي، وذلك عندما يحدد الاختصاص النـوعي             
بمعيار الموضوع الذي ينظر فيه القاضي وذلك بتحديد اختصاص القاضـي النـوعي             

يسند إليه الفصل في المعاملات، أو      أن  مثل  .الفصل فيها  بذكر الموضوعات التي يجوز له    
  )٤( .النظر في الجنايات، وغير ذلك

  : التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة   -د

يص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقه الإسلامي أحد معـايير          صيعتبر التخ   
مـن   أن يخصص ولي الأمر من القضاة        :تحديد الاختصاص النوعي للقاضي ويقصد به     

                                                           
   ٢٨٣دار الفكر ، ص : ، القاهرة ) خصص(، مادة ١ أنيس ، إبراهيم وآخرون ، المعجم الوسيط ج)١(
عبد المنعم ، فؤاد وآخرون ،  الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في     )٢(

هـ، ١٤١٤صر والكويت ، نشر مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،           المملكة العربية السعودية وم   
  .١٠٦ص 

الزهـراء  :  البكر ، محمد عبد الرحمن ، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي               )٣(
   . ٥١٧ ، ص١هـ ، ط١٤٠٨للإعلام العربي ، القاهرة ، 

  ١٦٧م ، ص١٩٩٣تبة وهبة ، القاهرة ،  مليجي ، أحمد محمد ، النظام القضائي الإسلامي ، مك)٤(



بين الأشخاص المستوطنين بدائرة محكمة معينة فقط، فهذا اختصاص بأشخاص          يحكم  
  )١(. داخل الاختصاص المكاني الخصومة

  : القضاء   -٢

الحكم، وأصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء         : من قضى، والقضاء    : لغة  
القاطع للأمور المحكم لها، ويـأتي      / لما جاءت بعد الألف هُمزت، والقاضي في اللغة         

  )٢(. الفصل، والإلزام، والحسم، والأمر : القضاء بمعنى 
  )٣(". الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصوماتبيينت: " اصطلاحاً 

  : النظام   -٣

  )٤(" . النظام هو كل خيط ينظم به لؤلؤ ونحوه " : لغة  :النظام 
كل إما لأنه يجمع قواعد متعلقة بمادة معينة        كج قواعد معتبر    : اصطلاحاً             

  )٥(. وإما بسبب المقصد الذي انتظمت لأجله القواعد 
  : قه الإسلامي الف  -٤

علمه، والفقـه في الأصـل      : العلم بالشيء والفهم له، يقال فقه الشيء        : لغة
  )٦(.الفهم

  )٧(.العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية: اصطلاحاً

                                                           
المطيعي ، محمد بخيت ، القضاء الشرعي ، تخصيصه وشيء مـن تاريخـه ، مجلـة                 /  الشيخ   )١(

   .١٦٠هـ ، ص١٣٤٨المحاماة الشرعية ، السنة الأولى ، العدد الثالث ، 
: بيروت  ، لسان العرب ،     ) هـ  ١٤١٤( ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،             )٢(

  . ١٨٨ – ١٨٧ – ١٨٦ / ١٥، ) قضى(  ، مادة ١دار صادر ، ط 
 في جمع راداتمنتهى الإ) : " هـ ١٤١٩( ابن النجار ، تقي الدين محمد أحمد الفتوحي الحنبلي ،  )٣(

عبد االله ، التركي ، : المقنع من التنقيح وزيادات ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، تحقيق 
  ٥/٢٦٢ ، ١ط 

القاموس المحيط ، بيروت    ) : هـ  ١٤٠٤(  الفيروزي أبادي ، مجد الدين محمد بن محمد يعقوب           )٤(
   .٤٠ – ٣٩ / ٤، دار الكتب العلمية ، 

المؤسسة الجامعيـة   : ، بيروت   " معجم المصطلحات القانونية    ) : " هـ١٤١٨(  ، جيرار     كورنو )٥(
  ١٧١٧اضي ، منصور ، ص الق: ، ترجمة ١للدراسات والنشر والتوزيع ، ط

  ٥٢٣ -  ٥٢٢ ، ص ١٣،ج ) فقه ( ابن منظور ، مرجع سابق ، مادة  )٦(
تحقيق ، الأيباري إبـراهيم ، ص       ) هـ  ٨١٦(  الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات، المتوفي          )٧(

  .هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، : هـ، بيروت ١٤٠٣ ، ١ ، ط١٦٨



  :  نظام القضاء السعودي – ٥

 هو مجموعة من الأحكام، والمبادئ التي تـنظم القـضاء فـي المحـاكم               

، مبينة ترتيب المحاكم، واختصاصها، وما يتعلق بالقضاة، وأعوانهم مـن           لسعوديةا

   )١(.أحكام 

  : الإجراءات الجزائية    - ٦

هي مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم الدعوى العقابية أو الجزائية مـن               
هذا الحكـم   وتطبيق  ضبط الجريمة والكشف عنها وتحقيقها إلي الحكم على مرتكبيها          

  )٢(. على المحكوم عليه، كما تشمل قواعد الاختصاص والتنظيم القضائي 
  

                                                           
  ٣ابق ، ص  عبد المنعم ، أحمد ، مرجع س)١(
تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرهـا        ) . " م  ١٩٨٥(  محمود ، محمود  مصطفى       )٢(

  ٨ ، ص ٢، جامعة القاهرة ، ط" من الدول العربية 



  : الدراسات السابقة : سابعاً 
 أن هذه الدراسـات     قبل الحديث عن الدراسات السابقة لابد من الإشارة إلى          

ن تلك الدراسات   أكانت قبل ظهور نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد حيث          
وء الأنظمة السابقة والتي لم يكن من ضمنها نظام الإجراءات          تناولت الموضوع في ض   

الجزائي السعودي الجديد، ولعل هذا ما ستتميز به هذه الدراسـة عـن الدراسـات             
  .السابقة

  : الدراسة الأولى 

تحديد نطاق الولايـة القـضائية      (بعنوان  ) أحمد محمد مليجي موسى   (دراسة    
  . دراسة مقارنة ) والاختصاص القضائي

  .م١٩٧٩سالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس ر  
  : وقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وأربعة أبواب على النحو التالي 

  .تحديد نطاق ولاية القضاء في القانون المصري والقانون الفرنسي : الباب الأول 
  . تحديد نطاق ولاية القضاء في الشريعة الإسلامية : الباب الثاني 

أسس وضوابط تحديد الاختصاص القضائي في القـانونين المـصري          : الباب الثالث   
  . والفرنسي

  . أسس وضوابط تحديد الاختصاص القضائي في الشريعة الإسلامية: الباب الرابع 
  : أهم نتائج الدراسة 

أبان هذا البحث ثراء الفقه الإسلامي إذ اتضح أن أسس تحديد الاختـصاص              - ١
ي معروفة في الفقه الإسلامي وأنه كان معمولاً ا في ظـل            القضائي الإسلام 

النظام القضائي فقد أجاز فقهاء المسلمين تخصيص القضاء بالمكان والزمـان           
  . والنوع أو الأشخاص 

الأسس المختلفة لتحديد الاختصاص القضائي الذي هو بمثابة توزيع لولايـة            - ٢
ديد على أساس مكـاني أو      القضاء على المحاكم المختلفة فقد يعتمد هذا التح       

  . أساس نوعي أو أساس قيمي 



شروع نحو تشتيت ولاية القضاء بتوزيعها على جهـات قـضائية           لإن اتجاه ا   - ٣
  . متعددة يعد مشكلة بمنح بعض الجهات اختصاص قضائي غير جديرة ا

تنوع الأعمال المسندة للقضاء بالإضافة إلى العمل الأساسي الذي يضطلع بـه             - ٤
إليه أعمالاً ذات طبيعة ولائية ترمي إلى المحافظة على الحقـوق           فإنه قد تسند    

  . العامة أو الخاصة للمسلمين 
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية أن كليهما يتعرضان للموضوع من منظـور             

  .الشريعة الإسلامية 
إلا أن الدراسة السابقة تتركز في القانونين المصري والفرنسي بينما الدراسـة              

  . الية تتركز ضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي الح
  : الدراسة الثانية 

التنظيم القضائي في المملكة العربية     (بعنوان  ) سعود بن سعد آل دريب    (دراسة    
رسـالة دكتـوراه في     ) السعودي في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية       

امعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء، ج      
  ) . هـ١٤٠٣(

  : حيث قسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول على النحو التالي   
  .التعريف بالقضاء والفرق بينه وبين الولايات الأخرى : الفصل الأول 
التنظيم القضائي في الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي منذ الصدر         : الفصل الثاني   

  . الإسلامي إلى أواخر الحكم العثماني الأول 
التنظيم القضائي في المملكة العربية الـسعودية في ضـوء الـشريعة            : الفصل الثالث   

  . الإسلامية ونظام السلطة القضائية 
  . الأسس والمبادئ للتنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية : الفصل الرابع 

  : وأهم نتائج هذه الدراسة   
ضاء علم يرتكز على الفهم وفن خاص بمعرفة طرائق البحث عن الحقيقة            أن الق  - ١

 .  



أن القضاء الإسلامي يستمد أحكامه من مصادر الشريعة الإسلامية شـاملاً            - ٢
  . لجميع مناحي الحياة وما يدور فيها من خلافات ومنازعات 

لامية أن السلطة القضائية لها الولاية التامة على كل من يقطن إقليم الدولة الإس             - ٣
كل على حد سواء، وأن هذا لا يمنع من وجود استثناءات فهناك الاختصاص             
الشخصي كأن يخضع أفراد معينين في محاكمتهم إلى جهات خاصـة مثـل             

  . العسكريين والسياسيين وممثلي الدول الأجنبية 
أن القضاء السعودي يمتاز بتبسيط إجراءات المراجعة والمرافعة وتحقيق الشريعة           - ٤

الدعوى والبعد عما به تعويق أو تطويل للإجراءات وهذا له أهميـة            في حسم   
  .كبرى لتقريب القضاء من المواطنين 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أما يتعرضان للتنظيم القضائي من منظور             
الشريعة الإسلامية، إلا أن الدراسة الحالية تركز على الاختصاص الجنائي ضمن نظام            

  .ءات الجزائية السعودي الإجرا
  : الدراسة الثالثة 

الاختـصاص القـضائي في     (بعنوان  ) ناصر بن محمد مشري الغامدي    (دراسة    
  ) . الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية بجامعـة أم              
  ) . هـ١٤١٩(كرمة القرى بمكة الم

  : وقسم الباحث دراسته إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول على النحو التالي   
  . نشأة الاختصاص القضائي : الفصل الأول 
  .أنواع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي : الفصل الثاني 

  . النظام السعودي آثار الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي و: الفصل الثالث 
  : أهم نتائج البحث نذكر منها 

إن القضاء يختص بالمكان، والزمان، والحادثة، والأشخاص ويقبل الإطـلاق           - ١
  .والتقييد والتعليق على الشرط 



  . إن مباحث الاختصاص القضائي من أهم وأدق أبواب القضاء  - ٢
  .إن تخصص القضاء يحقق فوائد متعددة للقضاء والخصوم  - ٣
ة على القضاء قد تكون عامة وقد تكون خاصة وهذا ليس له حد في              إن التولي  - ٤

  .الشرع ويستفاد من ألفاظ التولية والأحوال والأعراف 
  . جواز الفصل بين السلطات وإمكانية التفويض فيها من قبل الخليفة  - ٥
إن النظام القضائي السعودي قام على مبدأ تعدد جهات التقاضـي فهنـاك              - ٦

 والقضاء التجاري والعمالي والعـسكري      – المظالم    وقضاء –القضاء العادي   
  . وهناك اللجان الإدارية ذات الاختصاص شبه القضائي 

أن القضاء في النظام السعودي غير مقيد بمذهب معين دون آخر، والقاضـي              - ٧
مقيد بما يصدره ولي الأمر بما يتفق مع مقاصد الإسلام الكلية ويحقـق النفـع               

 . والفائدة لعموم المسلمين 
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أما تتعرضان للاختصاص القـضائي في             
الفقه الإسلامي إلا أن الدراسة الحالية تركز اتجاهها على الاختصاص الجنائي ضـمن             

 بتاريخ  ٣٩/نظام الإجراءات الجزائية السعودي الحديث الصادر بالمرسوم الملكي رقم م         
 هذه الدراسة واشتمل على مواد وقواعـد لم         والذي صدر بعد  . هـ  ٢٨/٧/١٤٢٢

  .تنظمها الدراسة السابقة 



  : خطة البحث : ثامناً 
  : تتكون الخطة من فصل تمهيدي وأربعة فصول   

  :الإطار المنهجي للبحث   *
  .مقدمة  •
  . مشكلة الدراسة  •
  . أهمية الدراسة  •
  .أهداف الدراسة  •
  . تساؤلات الدراسة  •
  . منهج الدراسة  •
  .اسة حدود الدر •
  . مصطلحات الدراسة  •
  . الدراسات السابقة  •
  . خطة الدراسة  •

  : مفهوم الاختصاص الجنائي ويتضمن مبحثين : الفصل الأول 
  . تعريف الاختصاص الجنائي : المبحث الأول 
  .تعريف الاختصاص : المطلب الأول 

  . تعريف الاختصاص لغة : أولاً   
  . تعريف الاختصاص اصطلاحاً : ثانياً   

  .تعريف الجناية : لمطلب الثاني ا
  . تعريف الجناية لغة : أولاً   
  . تعريف الجناية اصطلاحاً : ثانياً   

  . نشأة الاختصاص القضائي وتطوره : المبحث الثاني 
  . نشأة الاختصاص القضائي : المطلب الأول 
  . تطور فكرة الاختصاص القضائي : المطلب الثاني 



  : اضي ودرجاته جهات التق:  الفصل الثاني 
  . جهات التقاضي في الفقه الإسلامي : المبحث الأول 
  . جهات التقاضي الجنائي في المملكة العربية السعودية : المبحث الثاني 
  المحاكم الشرعية ودرجاا في المملكة العربية السعودية : المطلب الأول 

  . مجلس القضاء الأعلى : الفرع الأول   
  . كمة التمييز مح: الفرع الثاني   
  ) .الكبرى(المحاكم العامة : الفرع الثالث   
  ) .المستعجلة(المحاكم الجزئية : الفرع الرابع   

  : جهات قضائية أخرى ذات اختصاص قضائي جنائي ويتضمن : المطلب الثاني 
  . ديوان المظالم : الفرع الأول   
  نائي اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي الج: الفرع الثاني   

  . درجات التقاضي في الفقه الإسلامي : المبحث الثالث 
  . المقصود بمبدأ تعدد درجات التقاضي في الفقه : المطلب الأول 
  . أدلة مشروعية مبدأ تعدد درجات التقاضي : المطلب الثاني 
  . فوائد وعيوب مبدأ تعدد درجات التقاضي في الفقه الإسلامي : المبحث الرابع 

أنواع الاختصاص الجنائي في الفقه الإسلامي ونظـام الإجـراءات          : الث  الفصل الث 
  : الجزائية السعودي ويتضمن 

  : الاختصاص الولائي والموضوعي والمكاني والزماني وفيه مطالب : المبحث الأول 
الاختصاص الولائي في الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائيـة         : المطلب الأول   

  . السعودي 
الاختصاص الموضوعي في الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائيـة         :  الثاني   المطلب

  . السعودي 
الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائيـة         : المطلب الثالث   

  . السعودي 



الاختصاص الزماني في الفقه الإسلامي ونظام الإجـراءات الجزائيـة          : المطلب الرابع   
  . السعودي

التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقه الإسلامي ونظـام         : لمطلب الخامس   ا
  . الإجراءات الجزائية السعودي 

آثار الاختصاص الجنائي في الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائية         : المبحث الثاني   
 .  

تنازع الاختصاص الجنائي في الفقه الإسلامي ونظـام الإجـراءات          : المطلب الأول   
  . لجزائية السعودي ا

أنواع التنازع في الاختصاص الولائي في نظام الإجـراءات الجزائيـة           : المطلب الثاني   
  . السعودي

  . الجهات المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص : المطلب الثالث 
الفصل التطبيقي وسيتم فيه عرض لبعض القضايا وتحليلها فيما لا يقل           : الفصل الرابع   

 من المحاكم الشرعية وديـوان المظـالم واللجـان الإداريـة ذات             عن عشرين قضية  
  . الاختصاص القضائي الجنائي 

  : الخاتمة وتشمل 
  .أهم النتائج : أولاً 
  . التوصيات : ثانياً 

  .الفهارس 
  . المراجع 

  . المحتويات 
 



  مفهوم الاختصاص الجنائي/ الفصل الأول 
  

  تعريف الاختصاص الجنائي/ المبحث الأول 

  :تعريف الاختصاص / المطلب الأول 
  : الاختصاص لغة : أولاً 

الاختصاص مصدر من اختص يختص اختـصاصاً إذا انفـرد بالـشيء ولم            "   
يشاركه فيه أحد، ولم يكن مشاعاً بينه وبين غيره، وهو تقليل الاشـتراك واخـتص               

لقضاء القاضي بكذا أي انفرد به عن غيره في الجملة، كاختصاص المحكمة بنوع من ا             
أو في زمان معين أو مكان معين وغير ذلك، ويكون بمعنى التفضيل، فما مـن أحـدٍ                 
خص أحداً إلا إذا فضله واستأثر به عن غيره، لمكانته أو لضرورة تخصيـصه بـذلك                

  )٢(".فضله: وخصه بالشيء  ")١("الشيء للقيام بالعمل على أكمل وجه وأتمه 
  : الاختصاص اصطلاحاً : ثانياً 

ختصاص بأنه السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما في الفـصل           يعرف الا 

  )٣(.في نزاع ما

          كما عرف بأنه السلطة التي خولها المشرع هيئة مـن الهيئـات القـضائية              

  )٤( .للفصل في المنازعات 

كما عرف بأنه توزيع العمل القضائي بين الجهات القضائية المختلفة وبـين              

  )٥() .سلطة الحكم وفق القانون في نزاع معين( يعرف محاكم هذه الجهات و

                                                           
   ) ٨٤١ / ٢( مرجع سابق ، .  ابن منظور ، لسان العرب )١(
: بيروت  :  القاموس المحيط    ،) هـ  ٨١٧( مجد الدين محمد بن يعقوب المتوفي       :  الفيروز آبادي    )٢(

  . هـ ١٤٠٧، ٢، ط ) ١٥٣ / ٢( دار الكتب العلمية 
 صاوي ، أحمد السيد ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة ، مطبعـة جامعـة         )٣(

  ١٨٢م ، ص١٩٨١القاهرة ، مصر ، 
  هـ ١٤٠١الإدارة العامة،معهد :  جيرة ، عبد المنعم عبد العظيم ،  أصول علم القضاء ،  الرياض )٤(
م ، نـشر أديـب   ١٩٨٣، ١٤٥، ص١ عباس ، عبد الهادي ، الاختصاص القضائي وإشكالاته ، ط    )٥(

  استانبولي 



  : سلطة القاضي واختصاصه 

سلطة القاضي تتحدد بما يدخل في اختصاصه من الدعاوى والخصومات نوعاً             
  . ومكاناً وزماناً وأشخاصاً ومذهباً 

  : الاختصاص النوعي 

 ـ              ل ليس في الشريعة الإسلامية حد معين لما يدخل في اختصاص القاضي ب

إن ذلك متروك لولي الأمر، يحدده بما فيه المصلحة تبعاً لحاجات الناس وأعرافهم،            

ما يـستفيد   وإذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها       ()١(وفي هذا يقول ابن القيم    

المتولي من الولايات، يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حـد فـي              

عض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية       الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في ب       

ويؤكد ذلك المعنى الدردير مـن فقهـاء        ). الحرب في زمان ومكان آخر وبالعكس     

وجاز تعدد قاض مستقل عام في النواحي أو الأحكام أو خاص بناحية أو             (المالكية  

  )٢(). فرع
القاضي تتأقت ولايته ويتقيد حكمـه بالزمـان والمكـان           ()٣( ويقول عرنوس 

. وهو صريح في أن اختصاص القاضي ليس محدداً في الشريعة الإسلامية          ) حادثةوال
القضاء يجوز تخصيصه بالزمان والمكـان واسـتثناء        (من الحنفية   )٤( ابن نجيم  ويذكر

                                                           
 هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، المعروف بإبن القيم ، فقيه حنبلـي ،                     )١(

تهداً ، ورعـاً ، ولـد بدمـشق سـنة           برع في الأصول والحديث والتفسير والنحو والأدب ، كان مج         
هـ ، وتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتتلمذ على يده خلق لا يحصون ، له مـصنفات                    ٦٩١

ابن القيم ، الطرق الحكميـة فـي الـسياسة          : هـ، أنظر   ٧٥٠كثيرة ، ومتنوعة ، توفي بدمشق عام        
 ،  ١الـدخيلي، محمـد ، ط     : تقـديم   عيون بشير محمد ، و    : دار البيان ، تحقيق     : الشرعية ، دمشق    

  ١٣ص
، حاشية الدسوقي على    ) هـ  ١٢٣٠(  الدردير ، شمس الدين محمد بن عرفه الدسوقي ، المتوفي            )٢(

، توزيـع   ) هــ   ١٣٣٠(  ، مطبعة التقدم العلمية بمـصر ،         ٤ ، ج  ١٣٥-١٣٤الشرح الكبير ، ص   
  .دار الفكر العربي : بيروت 

المطـابع  : ، القـاهرة    " تاريخ القضاء في الإسلام   ). " هـ  ١٣٢٥(  عرنوس ، محمود بن محمد       )٣(
  ١١٥ ، ص١المصرية الأهلية الحديثة، ط

دار : ، الأشـباه والنظـائر ، دمـشق         ) هـ٩٧٠سنة  (  بن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ، توفي           )٤(
  ) . هـ١٤٠٣ ، ٢٣٠، ص١الفكر، ط 



 فيقول إن كانت ولاية القاضي عامـة مطلقـة          )٥(أما الماوردي ). بعض الخصومات 
  : فنظره يتناول ما يأتي 

تشاجر والخصومات إما صلحا عـن تـراض أو         فصل المنازعات وقطع ال    -١

  .إجباراً بحكم بات يصدر منه 

  .ن مطل بها وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت استحقاقها ماستيفاء الحقوق م -٢

الولاية على ناقصي الأهلية كالمجنون والمعتوه والصغير والمحجور عليـه           -٣

  .لسفه أو دين ووضع الحجر على مستحقه 

 أصولها وتنمية فروعهـا وصـرف الغلـة فـي           النظر في الأوقاف بحفظ    -٤

  .مصارفها المشروطة 

  .تنفيذ الوصايا طبقاً لشروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره -٥

  . من الأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاحىتزويج الأيام -٦

–إقامة الحدود على مستحقيها بطلب المستحق إن كانت من حقوق الأفراد             -٧

و اكتفاء بالثبوت عند القاضـي إن كانـت مـن حقـوق              أ –حقوق العباد   

  .الجماعة

النظر في المصالح العامة في حدود ولايته من الكف عـن التعـدي فـي                -٨

الطرقات والأفنية وإخراج ما لا يستحق من الأجنحـة والأبنيـة ويـستقل             

  .بالنظر في ذلك 

 الضعيف  تفحص شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه أو استبدالهم أو إعانة           -٩

  .بضم غيره إليه إن لم يستبدل بأقوى 

  .التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والوضيع والشريف   -١٠

 فـي   )١(ويظهر إن هذا هو ما استقرت عليه سلطة القاضي أيام المـاوردي           

القرن الخامس الهجري ذلك أن اختصاص القاضي كان يتـسع ويـضيق حـسب              

                                                           
 فقهاء الشافعية تفقه في البصرة ثم ارتحل  الماوردي ، هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، من)٥(

الأحكـام  ( ،   ٤٥٠إلى بغداد، كان حافظاً للمذهب ، صنف في الفقه وأصوله ، والأدب ، توفي سـنة                 
  ٧٠م ، ص١٩٨٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) السلطانية والولايات الدينية

  ٢٥٧  الماوردي ، مرجع سابق ، ص )١(



إن القاضي في عصر الخلفاء كان : )٢(ن خلدون الأزمنة والأمكنة، وفي ذلك يقول اب     

يختص بالفصل بين الخصوم فقط، ثم أضيف إليه بعد ذلك أمـور أخـرى علـى                

التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة العامة واستقر منصب القـضاء           

آخر الأمر على إضافة بعض الأمور إلى الفـصل بـين الخـصوم،كما إن سـر                

ل ليست من صميم وظيفته إنما يرجـع إلـى اعتبـارات            اختصاص القضاء بمسائ  

تاريخية وعملية فالتخصص الدقيق وفصل السلطات لم يكونا محل عناية بالغة من            

فكان يحدث أن يجمع شخص صـفتي القاضـي          .أولي الأمر في العصور القديمة    

  )١(. والوالي معاً وهما أمران لا تقر اجتماعهما النظم الحديثة 

    : ي الاختصاص المكان

الاختصاص المكاني هو ما يعبر عنه في الاصطلاح الحديث بالاختصاص            

المحلي، فكما أن ولاية القاضي قد تعم وقد تخص باعتبار الأحكام والخـصومات             

كذلك قد تعم وقد تخص باعتبار المكان، فيجوز لـولي الأمـر أن يجعـل ولايـة                 

 يحكمها وهو أمر متـصور      القاضي شاملة جميع البلاد أو المناطق أو الدوائر التي        

لا سيما بالنسبة للمناصب الكبرى كمنصب قاضي النقض في النظم الوضعية كمـا             

يجوز لولي الأمر أن يخصص القاضي بالقضاء في بلدة معينة أو ناحية منها، فلا              

تكون له ولاية قضائية فيما جاوز ذلك وأيضاً يجوز له أن يخصص ولاية القاضي              

جهة دون الطارئين عليها أو على المقيمـين والطـارئين          على المقيمين في هذه ال    

حسب المصلحة التي يراها وذلك كله بناء على قاعدة تخصيص القضاء بالمكـان             

ويجوز أن يولي قاضياً عموم النظر فـي خـصوص          )٢(وفي ذلك يقول ابن قدامة      

أتى العمل فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن               
                                                           

هـ ، تعلم على يـد      ٧٣٢رحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون ، ولد بتونس سنة             ابن خلدون ، هو عبد ال      )٢(
أبيه ، ودرس العلوم الشرعية على مذهب مالك ، كما درس العلوم الإنسانية ، والمنطق ، والفلسفة ، والعلوم                   

في فـي   الطبيعية ، ارتحل إلي الأندلس ، ثم المغرب ، ثم مصر واستقر بها ، وولي القضاء فيها إلي أن تو                   
دار نهضة مـصر للطبـع والنـشر ،         : ، القاهرة   " المقدمة  " مقدمة كتاب   : أنظر  . هـ  ٨٠٨رمضان سنة   

   . ٣٣/ ١ ، ٣عبد الواحد ، علي ، ط : تحقيق 
  ١٦٣-١٦٢م ، ص١٩٩٤ مسلم ، أحمد، أصول المرافعات ، مؤسسة الثقافة ، مصر ، )١(
مة موفق الدين بن نصر المقدسي الجماعيلي شيخ         هو أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدا           )٢(

 هـ ، وقـدم     ٥٤١المذهب الإمام بحر علوم الشريعة المطهرة ولد رحمه االله بنابلس في فلسطين سنة              
. هـ ودفن في جبل قاسيون بدمشق       ٦٢٠دمشق مع أهله ، وتوفي يوم السبت في يوم عيد الفطر عام             

  ) . ١٦٥  /٢٢( سير أعلام النبلاء للذهبي : أنظر 



ويجوز أن يكون القاضي عـام النظـر         ")٣(ويقول الماوردي   "إليه من غير سكانه     

، خاص العمل، فيقلد النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد أو في محلة منه              

فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده والمحلة التي عينت له، وينظر فيه بـين               

رئ إليه كالساكن فيه، إلا أن يقتصر به علـى          ساكنيه وبين الطارئين إليه لأن الطا     

  )١(". النظر بين ساكنيه دون الغريبين عنه والطارئين عليه يتعداهم

  : الاختصاص الزماني 

يقصر نظر القاضي على يوم أو أيام معينة من كل أسـبوع،            ويقصد به أن      

فلا يجوز له ولا يصح أن ينظر في غير الوقت المعين لـه، وفـي هـذا يقـول                   

فلو لم يعين الخصوم وجعل النظر مقصوراً على الأيام وقـال قلـدتك    ( اوردي  الم

النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده، جاز نظره فيه بين الخصوم في جميـع               

قلدتك النظر في كل يـوم     : الدعاوي، وتزول ولايته بغروب الشمس منه، ولو قال         

لسبت لم تـزل ولايتـه      سبت جاز أيضاً وكان مقصور النظر فيه فإذا خرج يوم ا          

  )٢(). لبقائها على أمثاله من الأيام وإن كان ممنوعاً من النظر فيما عداه

  : الاختصاص باعتبار الأشخاص 

 لقاعدة جواز تخصيص القضاء فقد نص الفقهاء على أنه يجـوز أن             تطبيقاً  

تجعل ولاية القاضي قاصرة على بعض الأشـخاص دون بعـض كالنـساء دون              

ال دون النساء، ويقاس على ذلك ألوان أخرى مـن التخصـصات            الرجال أو الرج  

كتخصيص قاض للأحداث وقاض لأهـل      ،المتعلقة بالأشخاص تدعو إليها المصلحة    

  )٣(.الذمة أو رجالهم دون نسائهم أو العكس 

  : الاختصاص المذهبي 

يستمد القاضي حكمه من النصوص قطعية الدلالة والثبـوت مـن الكتـاب             

ه وما صدر من أحكام مجمع عليهـا، أو علمـت مـن الـدين               من اجتهاد  و والسنة

بالضرورة إن وجد شيء من ذلك مثل الحكم بكفر أبي جهل ، فمن ينكر ذلك يجب                

                                                           
   .٧٢ الماوردي ، مرجع سابق ، ص )٣(
   ٢١٨ عباس ، عبد الهادي ، مرجع سابق، ص)١(
  ٣١٥ الماوردي ، مرجع سابق ، ص )٢(
  ٦٧ جيرة ، عبد المنعم عبد العظيم ، مرجع سابق ، ص )٣(



على القاضي أن يحكم بردته إذا قدم إليه ويكون الحكم إذا قضى القاضـي علـى                

 فإن لم يوجد بأن كان المعروض على      . خلاف تلك المصادر باطلاً مستحقاً للنقض     

القاضي دعوى لم يرد في شأنها شيء من ذلك وهذا يتحقق مع وجود نص ظنـي                

الثبوت والدلالة معاً، أو ظني الثبوت وحده أو الدلالة وحدها أو لا نص أصلاً، فهنا      

إذ الحكم يختلف باختلاف    ،  ننظر إلى شخص القاضي الذي عرضت عليه الدعوى         

  )١(.مر بمذهب أو قيده بشيء من ذلكما إذا كان مجتهداً أو مقلداً لم يقيده ولي الأ

ما أن يكـون مقلـدا،      إما أن يكون مجتهدا، و    إوالقاضي الذي يتولى الحكم       

مـا أن يكـون     إما أن يكون وجه الصواب فيها معلوما وواضـحا، و         إوالحوادث  

فإن كان وجه الصواب فيها واضحا لا لبس فيه ولا غمـوض،            . مجهولا وغامضا 

 اجتهـد   )٢(. سنة أو قول صحابي عند من يحتج بـه         وليس فيها دليل من كتاب أو     

 فإن ،القاضي رأيه وما أداه إليه اجتهاده حكم به، ولا يجوز له أن يحكم برأي غيره           

ولو حكم في نازلة بحكم وجاءت نازلة أخرى        )٣(حكمه باطلا    انحكم برأي غيره ك   

ولـى، فـذاك    مماثلة فأداه اجتهاده فيها إلى أن يحكم بحكم مخالف لحكم النازلة الأ           

   . )٤(و إجماعا أجائز ما لم يخالف قرآناً أو سنة 

أما الدليل على انه أن حكم برأي غيره وقع حكمه باطلا فلأن ما أداه إليـه                  

 فهو غير الحق، وغيـر الحـق        هاجتهاده هو الحق عند االله ظاهرا، أما رأى غير        

ألتين فدليله ما وقع    أما ما اختلف فيه اجتهاده في المس      . باطل، فالحكم بالباطل باطل   

كم فيها بحكم، وحكم في غيرها بحكم مخالف وقال          من عمر في المسألة المشتركة    

   .)٥(قضي نتلك على ما قضينا وهذا على ما 

                                                           
  ٣٩-٣٨م ، ص١٩٦٤ مدكور ، محمد سلام، القضاء في الإسلام ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، )١(
مكتبـة  : ، المحلـى ، القـاهرة       ) هــ   ٤٥٦توفي سنة   (  ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد ،           )٢(

  ٤١٧، ص ) هـ ١٣٨٧( حسن زيدان أبو المكارم ، : الجمهور العربية ، صححه 
   ٦٨ الماوردي ، مرجع سابق ، ص )٣(
م ، ص   ١٩٤٧،  مطبعـة الـسعادة     :  وكيع ، محمد بن خلف بن حيان ، أخبار القضاة ، القاهرة              )٤(

٢٤٢   
إدارة الثقافـة والنـشر     : ، الريـاض    " نظام القضاء في الإسلام     "  المرصفاوي ، جمال صادق ،       )٥(

  ٤٠٥هـ ، ص ١٤١٢بجامعة الإمام محمد بن سعود ، 
  



فالقاضي المجتهد لا يحكم بغير ما أداه إليه اجتهاده، حيث اتضح له وجـه                

يتأنى ولا يستعجل   أما إذا أشكل عليه الأمر فإنه       . مامهإن خالف مذهب    إالصواب و 

 أن يستعمل الرأي والقياس حتـى يـستبين لـه وجـه     هفي إصدار الحكم بل يلزم 

وفائدة المـشورة ظهـور     . الصواب فإن تعذر عليه ذلك جمع العلماء واستشارهم       

ه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه ، وقد يتنبه لأصحابه         تنبد ي قترجيح دليل فيعمل به، إذ      

دون القاضي فكيف بمن يساويه أو يزيد عليه، هذا          هو   منالحق ومعرفة الحادثة م   

وإذا جمع القاضي المجتهد العلمـاء      . فضلا عن أن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة      

ن خالف رأيهم رأيه حكم برأيه هو لأنه        إواستشارهم ووافق رأيه رأيهم حكم به، و      

أيهم وتـرك   هو الذي أداه إليه اجتهاده وهو الحق ظاهرا عند االله، ولأنه لو حكم بر             

ما أداه إليه اجتهاده كان حكما بغير الحق لأن الحق ما أداه إليه اجتهـاده ظـاهراً                 

ن إ حكم برأيهم    يوالحكم بغير الحق حكم بالباطل فيكون باطلا، فإن لم يكن له رأ           

كانوا متفقين أو برأي الأكثر حيث اختلفوا لأنه في هذه الحالة عجز عـن كـشف                

أن يستشير وأن يعمل بقول من استشاره ولا يعتبر ذلـك           الحقيقة، فلا سبيل له إلا      

 فقد وقع مثله كثير في عصر الرسول صلى االله عليه وسـلم وفـي عـصر                 اًتقليد

   . )١(صحابته 

فالفقهاء قد اتفقت كلمتهم على أن القاضي المجتهـد لا يجـوز تخصيـصه                

فـي لـزوم    ن كان القاضي مقلدا فقد اختلف الفقهاء        إأما  . القضاء بمذهب معين    ب

اقتصاره على مذهب إمامه على قولين أما الأول فإنه لا يلزمه الاقتـصار علـى               

مذهب إمام، ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة والثاني فإنه يلزمه الاقتـصار علـى              

واستدل أصحاب القول الأول على     )٢(مذهب إمامه ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية        

مامه، بأن المتقدمين لم يكونـوا      إِصار على مذهب    أن القاضي المقلد لا يلزمه الاقت     

يحجرون على العوام اتباع عالم واحد، ولا يأمرون من سأل واحدا عن مـسألة أن            

كما استدل أصحاب القول الثاني علـى       .يسأل غيره، فإن الحق ليس في قول معين       

ه ن عدوله عن مذهب   بألزوم القاضي بمذهب إمامه وأنه لا يجوز العدول عنه لغيره           

                                                           
  ٧١ الماوردي ، مرجع سابق ، )١(
  ٣٢٢ ابن حزم ، مرجع سابق ، ص )٢(



إلى مذهب غيره يؤدي لتهمته بالميل، ولحوق المظنة به، فاقتصاره على مذهبـه             

فلو قضى بغير مذهبه لم ينفـذ حكمـه         . دون غيره أنفى للتهمة وأرضى للخصوم     

قياسا على المجتهد الذي يترك رأيه ويأخذ باجتهاد غيره مخالفا اجتهاده إذ ما أداه              

ما رأي الغير فهو غير الحـق، وقـضاء         إليه اجتهاده هو الحق عند االله ظاهرا، وأ       

وما ذهب إليه أصحاب القول الثاني فإن       . )٣(المقلد بغير مذهبه قضاء بغير ما يراه        

تقليد القاضي المقلد بمذهب معين صحيح لما ذكرت، لكن هل له أن يحكم بـالقول               

ن لا يجوز للقاضي أ   أنه  الضعيف من مذهبه، أو يتقيد بالمعتمد فيه فقد بين الفقهاء           

يحكم بالضعيف من مذهبه إذا لم يكن من أهل الترجيح ولو حكم به لا ينفذ حكمـه                 

 قضاء بغير الحق لأن الحق هو الصحيح، وما قالوه من أن القول الـضعيف               لأنه

يتقوى بالقضاء فالمراد به قضاء القاضي المجتهد لا المقلد، وإذا طلب ولي الأمـر              

نفيا للتهمة والقضاء بالـشهوة، ولكـن       العمل بالقول الضعيف فانه يصح العمل به        

حكمه بالضعيف بدون إذن من ولي الأمر يوجب التهمة لعدولـه عـن القـضاء               

 يلزم القاضي المقلد إذا      :الصحيح إلى الضعيف مع كونه مقلدا، وقال ابن فرحون        

وجد المشهور أن لا يخرج عنه، فإن لم يقف علـى المـشهور مـن القـولين أو                  

وأن كـان هنـاك     . حكم بما شاء منهما من غير نظر وترجيح       الروايتين فليس له ال   

اختلاف بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين، فينبغي أن يراعـى              

 وإذا وجـد  (في الترجيح صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر،        

  )١( .)نهما قولين أو وجهين ولم يبلغه عن أحد من أهل المذهب بيان الأصح م

  :تعريف الجناية / المطلب الثا�ي 
  :الجناية لغةً هي 

الذنب والجرم وهو في الأصل مصدر جنى ثم أريد به اسم المفعول جنىً على              "   
وقال ابن فارس بأا    ) اجتنيتها(أي أذنب ذنباً يؤاخذ به وجنيت الثمرة        ) جناية(قومه  

نيت الثمرة، أخذا وأصـل      أخذ الثمرة من شجرها ويقال ج      هيمشتقة من جنى و   

                                                           
  ٢٤٩ المرصفاوي ، مرجع سابق ، ص )٣(
  ٣٥٢ي ، مرجع سابق ص  الماورد)١(



الكلمة الفعل جنى الذنب عليه يجنيه جناية جره إليه وتجنى عليه ادعى ذنباً لم يفعلـه                
 .")٢(  

                                                           
  ٦٢ الفيروز أبادي ، مرجع سابق ، ص)٢(



  :الجناية اصطلاحاً هي 

وهـذا  . كل فعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غيرهما            "   
على نفس الإنـسان، أو أعـضائه   هو الاعتداء الواقع : المعنى العام، أما المعنى الخاص      
  )١(". وهو القتل والجرح والضرب 

  :الجناية نظاماً هي 

بشكل خاص يعتدي على النظام والأمن      و اًخطريشكل  أي عمل أو سلوك     "   
  )٢(". والقيم الاجتماعية المسلم ا ويشجبه الضمير وتعاقب عليه القوانين 

  
  هنشأة الاختصاص القضائي وتطور/ المبحث الثاني 

  : �شأة الاختصاص القضائي / المطلب الأول 
  : القضاء قبل الإسلام : الفرع الأول 

كان العرب في الجاهلية يتحاكمون فيما بينـهم لحـل الخلافـات وحـسم                
المنازعات القائمة بين الناس ويسمون من يتولى الفصل في ذلك بالحـاكم والقـضاء              

ادها في إطار العـرف والتقاليـد       يسمى بالحكومة وكان رئيس القبيلة يحكم بين أفر       
السائدة في القبيلة والمصدر في ذلك إما تجارم السابقة أو معتقدام الموروثة أو ممـا               
اقتبسوه ممن جاورهم من الشعوب كالفرس والروم أو ممن احتكموا إليهم كـاليهود             

وكذلك كان العرب في العصر الجاهلي يعهدون في فض المنازعـات           )٣(.والمسيحيين
ما بينهم إلى الحكيم الذي عرف بجودة الرأي وإصابة الحكم من أهـل الـشرف               في

  )٤() . أكثم الصيفي( والصدق والأمانة مثل 

                                                           
دار الفكر المعاصر   : ، دمشق   "الفقه الإسلامي وأدلته  " ،  ) هـ  ١٤١٨(   الزحيلي، محمد مصطفى      )١(

   ٥٦١١ / ٧ ، ٤، ط
  ٦١٤ كورنو ، جيرار ، مرجع سابق ، ص )٢(
 العربية السعودية في ضوء الـشريعة       التنظيم القضائي في المملكة   "  آل دريب ، سعود بن سعد ،         )٣(

  ١٣١هـ،  ص١٤١٩جامعة الإمام محمد بن سعود : ، الرياض "الإسلامية ونظام السلطة القضائية 
 أكثم هو أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان التميمي الاَسيدي المروزي،ولد في                  )٤(

انيف، ولاّه المأمون قضاء البصرة سـنة        هـ، ذُكر من أصحاب الشافعي، له عدة تص        ١٥٩مرو سنة   
 هـ، ثم قضاء القضاة ببغداد، وأضاف إليه تدبير مملكته، ولما مات المأمون وولي المعتـصم                 ٢٠٢

 هــ،   ٢٤٠عزله عن القضاء، فلزم بيته ولما آل الاَمر إلى المتوكّل رده إلى عمله، ثم عزله سـنة                  



ويمكن القول بأن القضاء عند العرب في جاهليتهم كان قضاءاً مـضطرباً لا               
محدد ولأنه لا يستند إلى سلطة عليا تتـولى         نظام  يثبت على حال لأنه غير صادر عن        

  )١(.اف عليه وتنفيذ أحكامه الإشر
  : القضاء في عهد النبي صلى االله عليه وسلم / الفرع الثاني 

جاء الإسلام لهداية الناس وتطهير أنفسهم من الشرك وعبادة الواحد الأحـد            
 كغيره من الأنبياء الـذين   بإقامة العدلونشر العدالة بين الناس وقد كلف الرسول     
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 ـ٢٤٢ سنة   وأخذ أمواله، ثم ارتحل إلى مكة، توفي في الربذة         أنظر ترجمته في وفيات الاَعيـان      .  ه
  ٦٩١ ، ص ١٤ج: ، تاريخ بغداد للخطيب ١٤٧ ص ٦ج : لابن خلكان

  ٩٢، دار الندوة ، بدون تاريخ، ص " القضاء في الإسلام "  مشرفة ، عطية مصطفى ، )١(
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�I�Æ�«{¡⌧á�� ­³¸® Ç ٤٩ - ٤٨) (المائدة( سورة. ( 
القضاء بنفسه ويعتبر العهد النبوي عهد تأسيس        ولقد باشر الرسول الكريم     

قواعده وأقيمت أركانه وما جاء به الإسـلام مـن          فيه  القضاء الإسلامي وأُرسِيت    
حيث بين   أحكام ونظم قضائية كانت تفريعاً واستنباطاً وتطبيقاً لما أرساه الرسول           

. تي يحكم ا القاضي والإجراءات التي يتبعها عند نظر الدعوى وطرق إثباا           الأسس ال 
عليها القاضي عنـد تـصديه    والقواعد التي يسير الأسس   هذا وقد بين رسول االله    

  )١( . وأفعاله من خلال أقواله لمنصب القضاء 
  :ما يحكم به القاضي : أولاً 

القاضي أن يحكم به في سـائر        الرسول صلى االله عليه وسلم ما يجب على          بين
المنازعات من أحوال شخصية ومعاملات تجارية وجنايات وغيرها من خصومات في           

أن الرسـول   (ويدل على ذلك ما جاء      . مصالح الدنيا التي تدخل تحت ولاية القضاء      
صلى االله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي االله عنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قـال          

فإن لم تجـد في     : أقض بكتاب االله، قال     :  إذا عرض لك القضاء؟ قال       كيف تقضي 
فإن لم تجد في سنة رسول االله ولا في كتاب          : بسنة رسول االله، قال   : كتاب االله، قال    

أجتهد رأي ولا آلو فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم صدره وقال             : االله ، قال    
  )٢() .رضي رسول االله رسول االله لما ي–الحمد الله الذي وفق رسول 

  : إجراءات المحاكمة : ثانياً 

                                                           
ليـة الـشريعة    محاضرات في نظام القضاء في الإسلام لطلبة قسم الـدكتوراه بك          " عطوة، عبد العال،     )١(

  ١٩، ص"والقانون
 ،  ٣٥٩٢ ، كتاب الأقضية ، باب الاجتهاد بالرأي في القضاء ، حديث رقم ،               ٣ سنن أبي داود ، ج     )٢(

تحقيق كمـال يوسـف     "  أبو عيسى محمد بن عيسى الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي            – ٣٠٣ص
اء في القاضي كيف يقضي     ، باب ما ج   )١٢٢٧(الحوت ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الحديث رقم           

   .٦١٦ ، ص ٣، كتاب الأحكام ، ج 



لقد بين رسول االله صلى االله عليه وسلم بقوله وفعله أصول إجراءات التقاضي               
وما ينبغي على القاضي مراعاا عند القضاء في مجلسه وفي لفظة أثناء سماع الدعوى              

  : وهي على النحو التالي 
كان الذي تجرى فيه المحاكمة وكيفية الجلوس        وهو الم  : مجلس المحاكمة وعلانيتها     -١

قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم       (أمام القاضي، روي عن عبد االله بن الزبير قال          
وقد قضى الرسول صلى االله عليه وسلم في        )٣().أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم     

 . بيته وعلى باب بيته وفي المسجد
 أرساها رسـول    ومن تلك القواعد التي   : لقاضي  المساواة أمام القاضي وحيدة ا     -٢
 دون تمييز بين النـاس،       أن يساوي بين جميع الناس في حماية حقوقهم المشروعة          االله

صغيرهم وكبيرهم ومسلمهم وكافرهم ويدل على ذلك حديث أم سلمة رضـي االله             
 لحظه  من أبتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في        قال رسول االله    (عنها قالت   

وإشاراته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مـا لا يرفـع علـى                
 مما يدل على أنه ينبغي على القاضي أن يكون محايداً عادلاً بـين أطـراف                )١().الآخر

  .الخصوم 
د بين النبي صلى االله عليه وسلم مـا  فق:  الإجراءات المتبعة في مواجهة الخصوم     -٣

اءات التقاضي ويدل على ذلك حديث علي رضي االله عنـه           يجب أن تكون عليه إجر    
ترسـلني  : بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول االله            (قال  

االله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا      : وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال         
 سمعت مـن    جلس بين يديك خصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما           

                                                           
:  ،رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين٣٥٨٨ حديث رقم ٣/٣٠٢: رواه أبو داود في سننه  )٣(

 من حديث عبد االله بن الزبير رضي االله عنـه ،  ١٣٥ / ١٠:  ، والبيهقي في السنن الكبرى       ٢٠٦/ ٤
وفـي إسـناده    : ( يح الإسناذ ولم يخرجاه، إلا ابن حجر قال عنه          هذا حديث صح  : وقال عنه الحاكم    

   . ١٩٣ / ٤ حبيرتلخيص الال) مصعب بن ثابت بن عبد االله بن الزبير وهو ضعيف 
 ، من حديث أم     ٢٠٥ / ٤:  ، والدرقطني في سننه      ١٣٥ / ١٠: رواه البيهقي في السنن الكبرى       )١(

التلخـيص  ) : في إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف        ( : سلمة رضي االله عنها ، وقال عنه ابن حجر        
   . ١٩٣/ ٤ الحبير



الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء فما زلت قاضياً أو ما شـككت في قـضاء                  
  )٢().بعد
 تولى الرسول صلى االله عليه وسلم القضاء ولم         : عدم أخذ رسوم على التقاضي       -٤

يروى عنه أنه أخذ رسوم على قضائه مما يعني مجانية القضاء في الإسلام وكان راتـب                
سلمين ومنع رسول االله صلى االله عليه وسلم القضاة والعاملين          القاضي من بيت مال الم    

  )٣().هدايا العمال غلول( من أخذ الهدايا بقوله صلى االله عليه وسلم 
 وقد دل على جواز الطعن في الأحكام مـا          : قبول الطعن في الأحكام وتمييزها       -٥

م إلى الـيمن    بعثني رسول االله صلى االله عليه وسل      (روي عن علي رضي االله عنه قال        
فانتهينا إلى قوم قد بنو زبية للأسد فيما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلـق                
بآخر ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجـل               
بحربه فقتله وماتوا من جراحهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فـأخرجوا              

م علي رضوان االله عليه ليقضي على ذلك فقـال تريـدون أن             السلاح ليقتتلوا فأتاه  
تقتتلوا ورسول االله صلى االله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاءاً إن رضيتم بـه                
فهو القضاء وإلا حجزت بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى االله عليه وسـلم               

الذين  من قبائل   جمعوا  ا ،فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له           
حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول ربع الدية لأنه              
هلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة فأبوا              
أن يرضوا فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القـصة                

 )١() . جازه رسول االله صلى االله عليه وسلمفأ

                                                           
      وكيع ، محمد بـن خلـف ،       : ، ووكيع في أخبار القضاة ، انظر        ٧٧ / ١أخرجه أحمد في مسنده      )٢(

    ٩٦– ٩٥ / ١عالم الكتب ، : ، بيروت "أخبار القضاة" ، ) د،ث( 
 ، والبزار في مسنده رقـم       ٩/٥٣:  السنن الصغرى    ، والبيهقي في  ٥/٤٢٤: رواه أحمد في المسند      )٣(
، ٤/٢٠٠: من حديث أبي حجير الساعدي رضي االله عنه ، وضعفه البيهقي في مجمع الزوائد               )٣٧٣٢(

  ٥/٠٢٢١: وابن حجر في فتح الباري 
رحمه االله، كان نابذا للتقليد محاربا للبدع، سار على طريقة السلف لـه             ١٢٥٥ الشوكاني ولد سنة     )١(

 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني من منشورات دار التراث ، القاهرة، وقد عاصـر                كتاب
رحمه االله المذاهب والفرق والطوائف الدينية المختلفة ، كالرافضة، والزيدية ، والصوفية ، والمعتزلة              



 أرسى رسول االله صلى االله عليه وسلم القواعد الـتي           : الاختصاص في القضاء     - ٦
تسمى بالاختصاص القضائي حيث تولى بنفسه القضاء لأنه من اختـصاص الولايـة             
 العامة كما أنه صلى االله عليه وسلم أناب عنه من يتولى القضاء عند وجود ما يـدعو                
لذلك في قضية خاصة كما بعث بعض الصحابة إلى بعض الجماعـات والأمـصار              
ليكونوا ولاة وقضاة ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن معقل بن يسار المـزني                

أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أقضي بين قوم فقلت ما أحـسن أن                (قال  
وما رواه الإمام أحمد    ).  لم يحف عمداً   إن االله مع القاضي ما    : أقضي يا رسول االله قال      

جاء خصمان إلى رسول االله صـلى االله        : (والدار قطني عن عقبه بن عامر الجهني قال       
عليه وسلم يختصمان فقال قم يا عقبة أقضي بينهما فقلت بأبي أنت وأمي يا رسـول                

 قضي بينهما فقلت على ماذا؟ قال إن اجتهدت       ااالله أنت أولى بذلك فقال وإن كان        
 )١() .فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد

 أجاز النبي صلى االله عليه وسلم في القضاء عرض الصلح بـين             : إمضاء الصلح    - ٧
عن عمر بن عـوف     فالمتخاصمين فيما يجوز الصلح ما لم يتعارض مع مبادئ الشريعة           

الصلح جـائز بـين     (وسلم  المزني رضي االله عنه قال ، قال رسول االله صلى االله عليه             
  )٢() . المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراما

  :القضاء في عهد الخلفاء الراشدين / لفرع الثالث ا
انتهج الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم ج رسول االله صلى االله عليه وسلم             

  .في القضاء 

                                                                                                                                                                      
 منها بيئته   ، وغيرهم ، بدت مظاهره في سلوكيات القضاة والعمال والحكام وهذه الأمور التي تكونت             

  .  ٧٤ ، ص٧الشوكاني ، ج
 ـ٢٤١( ، هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني توفى فـي            ٢٠٥ ، ص  ٤ مسند الإمام أحمد ، ج     )١( ) هـ

هــ ،   ١٣٨٦هـ ، طبعة مصر ،      ٣٨٥وسنن الدارقطني ، هو علي بن عمر الدار قطني توفي في            
   ٢٠٣ ، ص٤ج
، سبل السلام شرح بلوغ المرام من       ) هـ  ١١٨٢(  الصنعاني ، محمد بن اسماعيل ، المتوفي سنة          )٢(

دار الريان للتـراث،    :  ترجمة فواز أحمد زمرلي ، القاهرة        ٤ ، ط  ٣ ، ج  ٦٣جمع أدلة الأحكام ، ص    
  .  هـ ١٤٠٧



قضاء عن عهد رسـول االله      ففي عهد أبو بكر الصديق رضي االله عنه لم يختلف ال               
صلى االله عليه وسلم من حيث الشكل إلا أنه حل محل التشريع الذي انتـهى بوفـاة                 

  .الرسول صلى االله عليه وسلم
لاجتهاد الذي أصبح مرجع القضاة ومعتمدهم عندما لا يتوفر لهم نـص مـن              ا      

فتوى القرآن الكريم أو السنة ولذلك ازدهر الاجتهاد وعرف بعـض الـصحابة بـال        
ولم يستأثر أبو بكر بأمور الاجتهاد أو ينفرد ا وحده فقد كان القضاء في )٣(والقضاء 

عهده يقوم على ما في كتاب االله وما يثبت عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                  
 وروى ابـن    .وقضى به، فإن لم يجد اجتهد رضي االله عنه فيما يعرض عليه من قضايا             

ن أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتـاب            كا(: قال   )٤(ميمون بن مهران  
االله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، فإن لم يجد في كتاب االله نظر في سنة                   
رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك                 

ه بقضاء فربما قـام     سأل الناس هل علمتم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى في            
إليه القوم يقولون قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى االله عليـه                 
وسلم جمع رؤساء الناس واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى ا بـرأي              

وقد قسم أبو بكر جزيـرة      ) الأكثرية وإن لم يجمعوا وإلا قضى بما يؤدي إليه اجتهاده         
 وكان الوالي منهم يقيم الصلاة      ،ت وأقام على كل منها والياً من قبله       العرب إلى ولايا  

بالناس ويتولى النظر في المنازعات والقضايا التي ترفع إليه ويقيم حدود االله على المنهاج   
  )١(.الذي رسمه رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ج  أما في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقد سار في بداية عهده على              
أبي بكر في القضاء فكان ينظر في كتاب االله لحل القضية فإن لم يجد اتجه إلى السنة فإن                  

                                                           
   ٩٢ مشرفة ، عطية مصطفى ، مرجع سابق ، ص)٣(
لاء العلماء  من أج . كان قاضي الرقة وإمام أهل الجزيرة     . أبو أيوب .  هو ميمون بن مهران الرقي     )٤(

كان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز ، واستوطن الرقة وولاه عمر بن             . والتابعين وزهادهم وأئمتهم  
كان على مقدمة الجند الشامي مع معاوية بن هشام بن عبد الملك لما عبر البحر               . عبد العزيز قضاءها  

   .)٣١٤ / ٨( سير أعلام النبلاء ، : هـ ، أنظر ١٠٧غازيا إلى قبرص سنة 
  ١٨٦-١٨٥ آل دريب ، مرجع سابق ، ص)١(



 وهو ما يعرف بالسوابق القضائية       رضي االله عنه   لم يجد طلب الحل في أقضية أبو بكر       
  .فإذا لم يجد استشار فقهاء الصحابة فإن أجمعوا على شيء قضى به واجتهد رأيه

الدولة الإسلامية وزاد عدد المسلمين وانشغل الخليفة بـأمور         ولما اتسعت رقعة         
أخرى غير القضاء مما حمله على فصل القضاء عن ولاية الحكم وعين لكل إقليم والٍ               

 قال ما اتخـذ     )٢(ونه العامة وخص القضاء بقضاة يتولونه وروي عن الزهري        ؤيتولى ش 
رضي االله عنهما حتى قال عمر      رسول االله صلى االله عليه قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر            

يعني صـغارها والمقـصود   "أكفني بعض الأمور  "  رضي االله عنه   يرليزيد ابن أخت النم   
بذلك القضاء وقد ولي يزيد القضاء في المدينة وشريحاً في الكوفة، ويعتبر عمـر بـن                

  . الخطاب رضي االله عنه أول من فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية 
سبة للقضاء في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه فقد سار على هدي              أما بالن   

ما أرساه رسول االله صلى االله عليه وسلم في القضاء وما عمله الخلفاء الراشدون رضي            
االله عنهم قبله في الاعتماد على الكتاب والسنة والسوابق القضائية لأبي بكر وعمـر              

حابة عما عرض عليه وكـان يباشـر        رضي االله عنهم أجمعين فإن لم يجد يسأل الص        
القضاء بنفسه في الغالب وكان يستدعي كبار الصحابة لمشاورم فيما يحكم به فإن             

وقـد روى   ،  وافق رأيهم رأيه أمضاه وإن لم يوافق رأيهم رأيه نظر في الأمر فيما بعد             
 إذا جلس على المقاعد جـاء        بن عفان رضي االله عنه     كان عثمان ( في سننه    )١(البيهقي

دع طلحة ونفراً من    ادع علياً وقال للآخر اذهب ف     االخصمان فقال لأحدهما اذهب ف    
أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ثم يقول لهما تكلما ثم يقبل على القوم فيقول مـا      

 كمـا   .)تقولون فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه وإلا نظر فيه بعد فيقومان وقد سلما             
                                                           

. من قريش ، من بني زهرة بن كلاب    ،  الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهري           )٢(
نـزل بالـشام    . وكان من مشاهير القراء   .وأحد كبار الحفاظ والفقهاء   ، أول من دون الحديث   . أبو بكر 

   . ٣١٧ / ٧سير أعلام النبلاء . أول حد فلسطينآخر حد الحجاز و) شغب(توفي بقرية . واستقر بها
ولد . أحد الأئمة الحفاظ    . أبو بكر   .  البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي           )١(

رحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة      . بقربة خسروجرد ، من قرى بيهق بنيسابور ، ونشأ فيها وإليها نسبته             
حصل خلال رحلاته   .  سنة ، ونقل جثمانه إلى بلده        ٧٤ر توفي عن    ومكة وغيرهما وعاد إلى نيسابو    

مـن  . كان يصوم الدهر قبل وفاته بثلاثين عاما      .علما واسعا بالحديث والعقائد على مذهب الأشعري        
وفيـات  : أنظر  . وغير ذلك   . دلائل النبوة   . المعارف  . السنن الكبرى والسنن الصغرى     : تصانيفه  
   .١/٧٥الأعيان 



 عنه هو أول من وضع داراً خاصة للقضاء بـدلاً           يروى أن عثمان بن عفان رضي االله      
  . من المسجد الذي كان مكان القضاء في السابق 

أما القضاء في عهد علي بن أبي طالب كرم االله وجهه فقد كان علي ابـن أبي          
طالب يأخذ بالكتاب أولاً كما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم من قبله              

ن لم يجد أخذ بما اتفق عليه أصحاب رسول االله صـلى االله             فإن لم يجد أخذ بالسنة فإ     
عليه وسلم فإن لم يجد اجتهد وكان اجتهاده مضرب المثل في القوة والـتمكن مـن                
استخراج الحكم واستنباطه كما أنه لم يخالف منهجهم في ممارسة القضاء بنفسه حيث             

لـتي حـدثت في     اعتبر ذلك جزءاً من واجبه العام رغم كل الاعتبارات والظروف ا          
خلافته كما أنه تميز بأنه أوجد نظاماً يتقي به نفوذ وتعدي السلطة على الأفراد وهو               

  )٢(. ما يسمى بقضاء المظالم 
  : القضاء بعد صدر الإسلام / ثالثاً 

    :  القضاء في عهد الدولة الأموية -أ
تعاقبت عصور المسلمين ودولهم بعد عصر النبوة والخلافة الراشـدة ولكـن            

لعمل القضائي بقي له قواسم مشتركة في عموم تلك الفترات السابقة واللاحقة وإن             ا
كان لكل فترة خصائص تميزها عن غيرها أولى ففي عهد الدولة الأموية اتسعت البلاد          
الإسلامية نتيجة الفتوحات المتعددة ودخلت دول عديدة تحت سلطاا فزادت الحاجة           

ة بأمور السياسة والإدارة عهدوا بالقضاء إلى غيرهم للقضاء ومع انشغال الخلفاء والولا 
حتى في مقر الخلافة ذاا باستثناء عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه الذي حرص على                
أن يتولى القضاء بنفسه في مقر الخلافة سائراً على ج الخلفاء الراشدون رضـي االله               

فاء الراشدين فالخليفة هـو     وظل القضاء في هذا العهد كما كان في عهد الخل         )١(عنهم
من يملك تعيين القضاة ليقضي في غير الجرح والجنايات التي بقيت بيد الخليفة وتـرك               
للولاة حق تعيين قضاة ولايام وبقي القضاء مستقلا عن أي سـلطة أخـرى ولأن               
القضاة كان جلهم من الصحابة والتابعين وهؤلاء كانوا من اتهدين اجتهاداً مطلقاً            

                                                           
  ٢١٥ ، ٢١٤دريب ، مرجع سابق ، ص آل )٢(
   ١٩ جيرة ، عبد المنعم عبد العظيم ، مرجع سابق ، ص)١(



 تعرف بعد المذاهب الفقهية التي ظهرت فيما بعد وكان المبدأ السائد في المحاكم              إذ لم 
في أرجاء الدولة الإسلامية هو مبدأ الإقليمية ومضمونه أن يطبق القضاء الإسلامي في             
كل جزء من أجزائها أحكام الإسلام بصرف النظر عن جنسية الخصوم سواء كـان              

 اقتصر دور القضاة على إصدار الأحكام فيمـا         المسلمين أو ذميين أو مستأمنين ولقد     
يختصون به أما التنفيذ فمن اختصاص الخليفة أو نوابه من الولاة وبدأت تظهر في هذا               
العهد أهمية ولاية المظالم وذلك لغلبة الجور من قبل الحكام والأمراء مما بـدت معـه                

 وكان أول   ضرورة وجود قوة ذات بأس وشكيمة تردعهم وتدفع عن الناس مظالمهم          
من جلس لتلقي المظالم من خلفاء دول بني أمية عبد الملك بن مروان وكان يحيلـها                
لقاضية ابن إدريس الإزدي لدراستها ويقوم هو بالأمر بشأا وكـان عبـد الملـك               
يخصص لتلقي المظالم يوماً محدداً وبعده جاء عمر بن عبد العزيز ليرد مظالم بني أميـة                

تمد على البساطة فلم يكن هناك مكان محدد يجلـس فيـه            عن المظلومين، وكان يع   
القاضي بصفة دائمة في المسجد أو داره وحتى في الطريق، وى عمر بن عبد العزيـز                
عن القضاء في المسجد لاعتبارات قدرها وقد تميز هذا العصر بمظاهر من أهمها عملية              

اب تاة واستخدام كُّ  استخدام السجلات القضائية لتدوين الأحكام التي يصدرها القض       
كما كان  )١(للقضاة يعاونوهم في التسجيل والقيد وكذلك مترجمين لاختلاف اللغات        

القضاة في العصر الأموي من خيرة الناس يخشون االله ويحكمون بين النـاس بالعـدل               
ورغم استقلاليتهم في أحكامهم إلا أن الخليفة يرقب أحكامهم ويعزل من يشذ منهم             

  . )٢( عن الطريق السوي
    :  القضاء في عهد الدولة العباسية -ب 

وجاء العصر العباسي الذي تطور فيه النظام القضائي تطورا ملحوظا بـسبب            
حركة الاجتهاد وما صاحب ذلك من تدوين الأحكام إذ أصبح قاعدة أساسية وزاد             

                                                           
، النظام القضائي الإسـلامي مقارنـاً بـالنظم         ) هـ١٣٩٣( القاسم ، عبد الرحمن بن عبد العزيز         )١(

  ) ٤٧ص (١، ط) د ، ن : ( القضائية الوضعية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية ، الرياض 
، "السلطات القضائية في الإسلام ، دراسـة موضـوعية مقارنـة            " ،  ) م١٩٨٢( عليان ، شوكت     )٢(

  ) ٧٤ص(دار الرشد للنشر والتوزيع ، : الرياض 



عدد الكتاب وعين للقاضي من يتولى دفع الناس عنه وتنظيم مثولهم لديه وهـو مـا                
ف الآن بالحاجب أو الحارس وكان القاضي يولى المنصب بموجب مرسوم صادر            يعر

  . )٣(من الخليفة ويتم تعيينه في احتفال تقليدي أصبح عرفاً 
كما تبع ذلك مزيداً من السلطة والاختصاص للقاضي، إذ أضيف إلى أعماله            

فجمـع  بسبب انشغال الخلفاء والولاة بالسياسة الكبرى        أخرى ومهام جديدة     أعمال
بين الفصل بين الخصوم واستيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين وبـالنظر في أمـور              
المحجور عليهم من اانين واليتامى والمفلسين، وأهل السفه، وفي وصـايا المـسلمين             

 النظر في مصالح الطرقات،     لهوأوقافهم، وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء،كما كان        
الأمناء والنواب، ومعرفة العلم والخـيرة فـيهم بالعدالـة    والأبنية، وتصفح الشهود و  

. )٤(والجرح ليحصل له الوثوق م وأصبحت هذه من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته           
كما كان للشرطة اختصاصات ذات صبغة شرعية تتصل اتصالاً وثيقا بأعمال القضاء            

 وتنفيذ الأحكام كما    منها النظر في الجرائم وإقامة الحدود على الزاني وشارب الخمر         
كان لانتشار المذاهب الفقهية الأربعة أن أصبح القاضي يصدر أحكامه وفـق أحـد              

اً لأهمية منصب   عتبوالمذاهب بحسب الولاية التي يقضي فيها إذا صح لكل قطر مذهب            
القاضي وسلطاته التي اتسعت في هذا العصر أكثر من سابقه، ظهر ما يسمى بقاضي              

 لجميع القضاة يملك تعيينهم ويشرف عليهم ويتفقـد         اًبح مرجع  الذي أص  )١(القضاة  
أحوالهم وهذه الوظيفة تعتبر تطوراً في التنظيم القضائي الإسلامي وأول من أحـدثها             
الخليفة هارون الرشيد ورغم ضعف الاجتهاد إلا أن الدراسات والبحـوث في علـم      

ه والتحذير منه بحسب     ازدهرت ومال الباحثون للترغيب فيه وذكر سبله وطرق        ءالقضا
ما يتجه إليه ذلك الباحث وبينت أصول القضاء وفروعه وأحكامه وأقسامه وأركانه            
وشروطه والأوصاف التي يجب أن يتصف ا من ولي القضاء سواء ما يخصه نفسه أو               

                                                           
   . ١٣ جيرة ، عبد المنعم عبد العظيم، مرجع سابق ، ص)٣(
   . ٧٦ عليان ، مرجع سابق ، ص)٤(
رئيس : ( ية إلا أنها منهي عنها والأصح  هذه التسمية وإن وردت في بعض المصنفات الفقه)١(

  ) .القضاة 



وقـد  ) بأدب القاضي (ما يتعلق بعلاقته مع الخصوم أو بالآخرين وهو ما عرف أخيراً            
ياسة أكثر من أي وقت مضى لأن الخلفاء العباسيين كانوا يريدون أن تأثر القضاء بالس

يكسبوا أعمالهم الصبغة الشرعية فعملوا على حمل القضاة على السير وفق رغبام في             
الحكم حتى امتنع كثير من الفقهاء عن تولي القضاء،كما أـم زادوا مـن العنايـة                

 بالحاجة ليسهل الرجـوع إليهـا       ةبالسجلات القضائية وتنظيمها وجعلها تامة وافي     
محافظة على حقوق ومصالح المتقاضين، كما اهتموا أيضا بتنظيم الدواوين القـضائية            

 تودع الملفات فيه ويختم القمطـر ثم يفـض إذا جلـس القاضـي               )٢(واتخاذ قمطراً   
   .)٣(للقضاء

    :  القضاء في عهد الدولة العثمانية-ج 
دولة الإسلامية المتفككة وهي همزة الوصـل       أما الدولة العثمانية فهي وريثة ال     

للعصر الحديث إذ في أواخر الدولة العباسية تفككت الدولة الإسلامية وانقسمت إلى            
دويلات، ففي أوائل القرن التاسع الهجري أكتسح المغول البلاد العربية، وبلاد آسـيا             

ربيـة للأتـراك،    وأصبح بذلك السلطان على البلاد الإسلامية كلها ما عدا البلاد المغ          
وذاع صيتهم وقويت شوكتهم، ووصل نفوذهم الفكري للهند وجنوب آسيا حـتى            
أرسل شريف مكة مفاتيح الحرمين الشريفين إلى السلطان سليم الأول معلنـا ولاءه             

وكانت الدولة العثمانية منذ تأسيسها تطبق الأحكام الإسلامية ولما         . للدولة العثمانية 
ية والإسلامية الأخرى أبقت القضاء كمـا كـان إلا أـا      استولت على البلاد العرب   

إلا أنه ومنذ القـرن     . احتفظت لنفسها بحق تعيين القضاة وتبعية السلطة القضائية لها        
الحادي عشر الهجري بدأ الضعف يسري في الدولة العثمانية وكان ذلك متزامنا مـع              

 ـ  اية الحرب العالمية الأولى، إذ أخذ الضعف يدب في أوصاله           لكـل   ةًا وأصبحت ب
قوي طامع من الدول الأوربية ااورة، التي كانت تسعى لتدميرها، وقد ساعد على             
ذلك الجمود العلمي والتوقف الحضاري وانتشار الفساد والرشوة في الوقـت الـتي             

                                                           
  . قمطراً هي كلمة سائدة في العصر العباسي ، وهي أشبه بالدولاب في هذه الأيام تحفظ فيه الملفات)٢(
   . ٥٣-٥١ القاسم ، مرجع سابق ، ص )٣(



مما حدا ببعض الناشئة وخاصة     . كانت أوربا في أوج عزها وضتها العلمية والصناعية       
 للإصلاح والعمل على    ايدعوان  لعوا على أوربا وضتها وتأثروا ا       أولئك الذين أط  

إعادة هيبة الدولة متجاهلين تراثهم العلمي والحضاري ممتطين موجة حضارة الغـرب            
وتقاليدهم ناقلين عن قوانينهم الأوربية ومتأثرين في تنظيمهم القضائي بما هو سائد في             

مال أتاتورك إلغاء الخلافـة العثمانيـة في        وانتهى الأمر بأن أعلن مصطفى ك     )١(أوروبا
وقبل هذا كـان    . هـ وقيام الجمهورية  ١٣٤١تركيا بنهاية الحرب العالمية الأولى عام       

عهد السلطان عبد الحميد الذي سار على خطى والده في إجراء الإصلاحات الداخلية     
ظمى أمر  لدولته لتواكب باقي الدول في التمدن فأصدر بعد توليه منصب الخلافة الع           

وسيزداد أعضاء مجلس الأحكام العدلية على قدر اللـزوم ويجتمـع           (سامياً جاء نصه    
هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية في بعض الأيام الـتي سـتعين وجمـيعهم يبـدون      
أفكارهم، وآرائهم بالحرية التامة وتتقرر القوانين المقتضية المختصة بالأمن على الروح           

 ومنذ ذلك التاريخ أخذ رجال الدولة في تنظيم القوانين الخاصة )والمال وتعيين الخراج    
( بكل فرع من فروع القضاء وتألفت لجنة من أعظم علماء الدولة العثمانية فـألفوا               

هـ والزم السلطان عبد العزيز ابن محمـود        ١٢٨٩وذلك عام   ) مجلة الأحكام العدلية    
انين الأوربية وخاصة الفرنـسية،     وقد تبنت الدولة بعض القو    . الثاني بالسير بموجبها    

كالقانون الجزائي التجاري  والعقابي، إضافة لتقنين فقه المعاملات، ومما خلقته تلـك             
التغيرات على الدول التابعة للدولة العثمانية التي كان لها أثر كبير علـى التنظيمـات               

انيـة والـتي    القضائية فيها هي تلك الامتيازات المعطاة للأجنبي من قبل الدولة العثم          
استغلها الأجنبي المستعمر لتحقيق أهدافه الاستعمارية وسلب وب خيرات الـبلاد           
تحت طائلة تلك الامتيازات التي كانت في أولها شيئا من التسامح الـديني إلا أـا                
أصبحت أغلالا تطوق أعناق العدالة، ففي مصر أصبحت الامتيازات عوامل تـسلط            

قوقه وبالتالي هدر لحقوق وحريات الـشعب حـتى         الأجنبي على المصري، وهدر لح    
وصل الأمر في أغلب الدول الخاضعة للخلافة العثمانية بـسبب ضـعفها وإعطـاء              

                                                           
، " يـة الـسعودية     الولاية لديوان المظالم في المملكـة العرب      "  شيبه الحمد ، محمد بن عبد القادر         )١(

  ) ٢٨٣ص(، ) بدون تاريخ(الرياض ، معهد الإدارة العامة ، 



 أُنشئت محاكم سميت المحاكم القنصلية مما  أدى إلى دخـول             أن الامتيازات للمستعمر 
لنظامية، وعينوا  القوانين الأجنبية إلى البلاد الإسلامية التي أوكل تنظيمها إلى المحاكم ا          

لها قضاة أُعدوا لذلك، ومما أدى إلى تضييق نطاق المحاكم الأصلية التي أصبحت تعرف            
نتج عن ذلك تنوع    وبالشرعية حتى اقتصر على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين         

   . )١(المحاكم
فعم هذا الأمر على جميع البلاد العربية التي انفصلت عن الدولـة العثمانيـة              

التقنين وتأثرت كل دولة بالمستعمر الذي أثر على العادات والتقاليد واستقرار           وانتشر  
أعراف لم تكن معروفة من قبل إلا أنه وبعد أن تخلص غالبية الدول مـن المـستعمر                 
بدأت تعيد النظر في نظمها وقوانينها المستوردة وتنهل من معين الثـروات العلميـة              

 % [¬µ	�È �$�u5:عـالى  قال ت  )٢(والفقهية وأخذ الأصلح منها     
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   . ٢٨٢آل دريب ، مرجع سابق ،  ص) ١(
بـدون  ( مكتبة الأنجلو المصرية،    : ، القاهرة   "القضاء الإداري بين الشريعة والقانون    " الرفاعي ، عبد الحميد،    )٢(

   . ٧٠ص)  تاريخ 



جـنبي  هناك بعض الدول العربية والإسلامية قد حماها االله من المـستعمر الأ           
فالمملكة العربية السعودية قضاؤها بشقيه له خصائص وبُعد تاريخي لا يتوفر في غيرها             
من الدول أهمها في اختصاصاته وتنظيماته المبنية علـى تعـاليم الـدين الإسـلامي               
وأحكامه، إذ أن ولاة الأمر حفظهم االله عندما أخذوا على عاتقهم خدمة هذا الوطن              

لمستمر للنهضة الاقتصادية والاجتماعية وتلبيـة حاجـات        لمسايرة التطور السريع وا   
حلا سريعاً لما ينشأ من منازعات نتيجة تدخل الدولة المستمر          وقد تطلب ذلك    العصر  

والمتلاحق في إدارة عجلة التنمية فكان أن فعلت وأظهرت ولاية المظالم المعروفـة في              
التطور الحديث بمـا لا     صدر الإسلام، مستفيدة من أفكار وتقنينات من سبقوها في          

يخرج عن الأصول الشرعية التي حافظ عليها ولاة الأمر ولم يسمحوا بالنيل منـها أو               
العلو عليها فظهر ما يعرف بالقضاء الإداري الذي سار جنبا إلى جنب مع القـضاء               

 من خاصية في التخصص العلمي والـسرعة في البـت           يةالعادي لما للمنازعات الإدار   
لواقع على كاهل المحاكم العامة وإعطائهم فرصة لسرعة البت بـين           وتخفيف العبء ا  

الوقت الكافي لدراسة المـشاكل     وإعطاء  المتقاضين وفتح اال للمحاكم المتخصصة      
. الإدارية المستجدة التي تمر ا المملكة أول مرة في تاريخها وإيجاد الحلول الشرعية لهـا  

لإسلامي في أرجاء تلك الـبلاد المتراميـة        وذا نكون قد مررنا على تاريخ القضاء ا       
الأطراف من قبل البعثة مروراً بعهد نبينا محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم وحتى                

  )١(. وقتنا الحاضر 

  .العربية السعوديةتطور فكرة الاختصاص القضائي في المملكة / لمطلب الثا�ي ا
يد المغفور له الملك عبـد      اهتمت المملكة العربية السعودية منذ قيامها على        

العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه االله وطيب ثراه، بالقـضاء وأولتـه جـل            

اهتمامها إدراكاً من ولاة الأمر لأهميته في حياة الناس، فجعلته قائماً على أسـاس              

متين حيث ارتكز على تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية سواءاً في أحكام الجنايات            

                                                           
" نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، السلطة القضائية          ) " هـ١٤٠٧( القاسمي ، ظافر    ) ١(

  ٢١٩ ، ص ٣دار النفائس ، ط: ، بيروت 



الشخصية أو التجارية وفي جميع مناحي الحياة الأخرى فأنشأت الدولة          أو الأحوال   

المحاكم على اختلاف درجاتها ومسمياتها وأصدرت الأنظمـة الخاصـة بتحديـد            

اختصاصها وسلطتها والإصلاحات التي قامت بها الدولة العثمانية من إدخال نظام           

ثنت البلاد المقدسة من    المحاكم الحديث إلى جانب المحاكم الشرعية في بلادها واست        

تطبيق نظام المحاكم الحديثة وظل العمل سائراً على المنهاج الشرعي وكان القضاة            

يصدرون أحكامهم ويفصلون في الخصومات بين الناس وفق أحكام أحد المـذاهب            

 إلا أن الدولة العثمانية كانت تعتمد على المـذهب الحنفـي فـي              .الفقهية الأربعة 

ما كان القضاء في الحجاز يعتمد على المذهب الشافعي ومبني          المحاكم الشرعية بين  

على التنظيم القضائي العثماني الذي يتسم بطول إجراءاته والرتابة والـبطء فـي             

إيصال الحق لذويه وقد كان يوجد إلى جانب ذلك في الحجاز نظام العشائر حيـث               

أنه عندما وحد الملك    أعلن الشريف العودة إليه وإلغاء النظام القضائي العثماني إلا          

عبد العزيز المملكة كان التنظيم الحديث متأصل في نفوس أهل الحجـاز كمـا أن               

أهل نجد يطالبون بإلغاء تلك التنظيمات دون النظر لما تقتضيه الأمور المـصلحية             

فاضطر الملك عبد العزيز إحالة القضية برمتها إلى العلماء للفصل فيها فـصدرت             

وأما القوانين فإن كان موجوداً منها شيء فـي         (اء فيها   هـ وج ١٣٤٥الفتوى عام   

   )١() .الحجاز فيزال فوراً ولا يحكم إلا بالشرع المطهر

كانت مبنية على قاعـدة     التي   الأنظمةوفي حقيقة الأمر لم يتغير شيء لتلك        

المصالح المرسلة التي لا تُعارض الكتاب والسنة كما أنها تتعلـق بـشئون الإدارة              

نظمة للمصالح والمجتمع أما ما يتعارض مع الشريعة الإسـلامية، فلـم            العامة الم 

وقد يتبـادر   . يوجد منه شيء البتة حيث ظل مهبط الوحي ومهد الإسلام خالياً منها           

  الأذهان أنه كانت توجد قوانين مخالفة لشرع االله وتطبق في الحجاز وإلا لماذا             ىإل

اذا عقد المؤتمر لذلك فـي مكـة    بإلغاء كل ما هو حديث منها ولم       طالب أهل نجد    

 –هـ ولكن الحقيقة أنه لم يوجد شيء مـن ذلـك            ١٣٤٥المكرمة في شعبان عام     

وقد ، ولهذا لما صدرت الفتوى لم يتغير شيء لعدم وجود ما يعارض الفتوى أساساً            

بذل الملك عبد العزيز رحمه االله جهوداً كبيرة للتوفيق بين رأي العلماء في حـدود               
                                                           

  ٣٠٤ آل دريب ، مرجع سابق ، ص)١(



سكهم بضرورة التقيد بأحكام الشريعة الغراء، وما درج عليه السلف          اجتهاد هم وتم  

الصالح وما تقتضيه ضرورات الحياة العلمية من إصدار نظم تحدد الإطار العـام             

للمعاملات وما يستجد منها ومن الحوادث مما لم يكن موجوداً في عصور الإسلام             

  )١(. السابقة ولم ينص عليه الفقهاء 

 جهة القضاء الأصلية في المملكة والتي بدأ بها النظام          والقضاء الشرعي هو  

القضائي بالمملكة قبل أن تتنوع الحياة وتتشابك وتضطر الدولة إلى خلق جهـات             

الصادر بالمرسوم الملكي رقـم     وقد حدد نظام القضاء     )٢(قضائية أخرى إلى جواره   

 ـ منـه ) "٥(ترتيب المحاكم الشرعية على ما ورد في المادة          ٦٤/م لمحـاكم  أن ا ب

الشرعية تتكون من أربع جهات هي مجلس القضاء الأعلى، ومحكمـة التمييـز،             

ن كل جهة من هذه الجهات تختص بجانب        وأً". والمحاكم العامة، والمحاكم الجزئية   

وهذا مـا أكدتـه     . ما ورد في هذا النظام    ل طبقاًمعين من المنازعات الجنائية على      

تختص المحاكم فـي    (التي تنص على أنه     و السابق   نظام القضاء المن  ) ٢٦(المادة  

  ) . الفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام
 
 

  
  
  
  
  
  

                                                           
الجزيرة العربية في القـرن العـشرين ،        ( ٤٣ وهبة ، حافظ ، التطور التشريعي في المملكة ص           )١(

  .ظيم القضائي في المملكة لسليمان سليم  ، والتن٢٨٠ / ٣الموسوعة الحديثة في المملكة 
  ٢٨٠ القاسم ، مرجع سابق ، ص)٢(



  
  جهات التقاضي ودرجاته/ الفصل الثاني 

  
   : تمهيد 

يقصد بجهة التقاضي أن تكون المحاكم على اختصاصات معينة كل محكمة           

القضاة علـى اختـصاصات   تختص بالنظر في قضايا معينة، وهذا يعني أن يكون    

 وفق ما خـص     متعددة، ومحددة بالمكان، والزمان، والنوع، فلا يقضي القاضي إلا        

   )١( . باطلاً يقع فإن حكمهبغير اختصاصه ذلك، وإذا قضى به

ولقد عرف الفقه الإسلامي مبدأ تعدد جهات التقاضي وأولى القضاء عنايـة              

 الإسلامي إلى جانب الإمامة الكبرى      فائقة، واعتبره الركن الثاني من أركان الحكم      

 للدولة الإسلامية دون قضاء إسلامي ودون هذا        وجودفلا  . التي هي رئاسة الدولة   

ولأهميـة  . القضاء الإسلامي لا يمكن عملياً أن يقوم حكم الإسلام في شئون الحياة           

  عليه وعليهم أفـضل    القضاء فقد مارسه أنبياء االله ورسله وكان خاتمهم نبينا محمد         

وعندما قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنـورة كـان          )٢(.الصلاة وأتم التسليم    

   )٣(.الرسول صلى االله عليه وسلم قاضيها كما كان حاكمها 

ظهر في الشريعة الإسلامية ثلاث جهـات للتقاضـي، هـي القـضاء             وقد    

  . العادي، وقضاء المظالم، وقضاء الحسبة 

   : تية لآاضي ودرجاته من خلال المباحث موضوع جهات التقوسيتم تناول 

  : سلامي ويشمللإجهات التقاضي في الفقه ا: الأول بحثالم

  .القضاء العادي : المطلب الأول 

  .قضاء المظالم : المطلب الثاني 

  . قضاء الحسبة : المطلب الثالث 

                                                           
  ٦٠٤-٦٠٣ القاسم ، مرجع سابق ، ص )١(
لمحات حول القـضاء فـي المملكـة العربيـة          ) : " ١٤٢١( آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد االله          )٢(

  ٢٧ ، ص٢السعودية، الرياض ، عالم الفوائد ، ط
  ٢٠٦ص القاسم ، مرجع سابق ، )٣(



. جهات التقاضي الجزائي الشرعي في المملكة العربية السعودية         : المبحث الثاني   

  : ويشمل 

  المحاكم الشرعية ودرجاته في المملكة العربية السعودية : المطلب الأول 

  . ذات اختصاص جنائي أخرىجهات تقاضي : الطلب الثاني 

  : سلامي ويشمل لإدرجات التقاضي في الفقه ا: المبحث الثالث 

  . سلامي لإالمقصود بمبدأ تعدد درجات التقاضي في الفقه ا: المطلب الأول 

  . مشروعية مبدأ تعدد درجات التقاضي  أدلة: لمطلب الثاني ا

  .سلامي لإفوائد وعيوب مبدأ تعدد درجات التقاضي في الفقه ا: المبحث الرابع 

  



  :جهات التقاضي في الفقه الإسلامي / المبحث الأول 

  :القضاء العادي : المطلب الأول 
 إذ هو الأسـاس فـي       يعتبر القضاء العادي أوسع دائرة في ميدان القضاء،         

التقاضي وفصل الخصومات، وأحكامه ملزمة واجبة التنفيذ، لأنه جزء من الإمامة           

لب علـى   غالكبرى وصادراً من الولاية العامة ولأهمية هذا النوع من القضاء فقد            

تسمية الحاكم فيه باسم القاضي بخلاف سائر الأنواع كمـا فـي الحـسبة يـسمى                

   )١(.لناظرالمحتسب، وفي المظالم يسمى ا

 العادي صاحب الولاية العامة في مجال القضاء، حيث يكون          يضاويعد الق   

له حق الفصل في المسائل الجنائية، والتجارية، والمدنية، وتنفيذ الوصايا ورعايـة            

 فقد نص أبو حسن الماوردي على اختصاصات هـذا          )٢(.أموال القصر وغير ذلك   

لقاضي من عموم أو خصوص فإن كانت       النوع من القضاء بقوله ولا تخلو ولاية ا       

ولايته عامة مطلقة التصرف في جميع ما تضمنت فنظره مشتمل علـى عـشرة              

  :أحكام

فصل المنازعات، وقطع التشاجر، والخصومات، إما صلحاً عـن تـراض      : أولها  

  . ويراعى فيه الجواز أو إجباراً بحكم بات يعتبر فيه الوجوب 

، وإيصالها إلـى مـستحقيها بعـد ثبـوت           بها  ممن مطل  استيفاء الحقوق : الثاني  

  .استحقاقها

ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر ، والحجـر             : الثالث  

على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، حفظاً للأموال على مستحقيها، وتصحيحاً             

  . لأحكام العقود فيها 

  . فروعها النظر في الأوقاف، بحفظ أصولها وتنمية : الرابع 

  .ره حظ الشرع ولم يفيما أباحهتنفيذ الوصايا على شروط الموصي : الخامس 

                                                           
، مكـة   " القضاء ونظامه في الكتـاب والـسنة        ) " هـ١٤٠٩( الحميضي ، عبد الرحمن إبراهيم       )١(

  ٥٤-٥٣ ، ص١المكرمة ، جامعة أم القرى ، مركز بحوث الدراسات الإسلامية ، ط
الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع      ) " هـ١٤٢٠( الغامدي ، ناصر بن محمد بن مشري         )٢(

-١١٥ ، ص١، الرياض ، مكتبـة الرشـد ، ط        " لجاري في المملكة العربية السعودية      بيان التطبيق ا  
١١٦  



  .  من الأولياء عدتزويج الأيامى بالأكفاء إذا : السادس 

  . إقامة الحدود على مستحقيها : السابع 

النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي فـي الطرقـات والأبنيـة              : الثامن  

  . ن الأجنحة والأبنية  يستحق موإخراج مالا

  . تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه : التاسع 

التسوية في الحكم بين القوي والضعيف ، والعـدل فـي القـضاء بـين               : العاشر  

   )١(. والشريف لمشروفا

إذاً فمحاكم القضاء العادي هي جهة الولاية الأصلية في إنهاء منازعـات            " 

 ولقد جلس رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم            )٢(.نت أم جنائية    الناس، مدنية كا  

للقضاء بهذا المعنى، كما تولاه ولاته في الأقاليم والأمصار، والخلفاء الراشـدون            

 رئيسرضي االله عنهم في حاضرة الدولة الإسلامية وولاتهم في الأقاليم، ثم تولاه             

 قاضـي الجماعـة فـي       القضاة الذي عرف بعد ذلك في عصر الدولة العباسية أو         

الأندلس، فالقضاة الذين تم تعيينهم بعد أن تم فصل القضاء عـن ولايـة الـشئون                

وكان الرسول  )٣(.العامة في الدولة، وتخصيصه بقضاة يزاولونه ولا يزاولون غيره        

عليه الصلاة والسلام، أول قاضي في الإسلام، وكان قضائه عليه السلام اجتهاداً لا             

  : ئه عليه الصلاة والسلام جميع المجالات وأهمها وحياً، فقد شمل قضا

أي ما يتصل بالأسرة، من بدء تكوينها وعلاقة الـزوجين          :  الأحوال الشخصية     -أ

في المهر والنكاح والطلاق والميراث والنفقة وغير ذلك، فقد قضى عليه الـسلام             

، اًللمرأة التي تزوجت ولم يفرض لها صداقاً حتى مات زوجها بـأن لهـا صـداق               

  .وعليها العدة، ولها الميراث 

وهي ما يتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وشراء         : الأحوال المدنية    -ب

  . وغيرها، حيث قضى عليه السلام بالشفعة للشريك، كما قضى في الديون 

                                                           
  ٩٠-٨٩ الماوردي ، مرجع سابق ، ص)١(
  ٨٠ الزحيلي ، مرجع سابق ، ص)٢(
القضاء ونظام الإثبـات فـي الفقـه الإسـلامي والأنظمـة            ) " هـ١٤٢٠( هاشم ، محمود محمد      )٣(

  ٣١-٣٠ ، ص٢، عمادة النشر العلمي والمطابع ، ط، الرياض ، جامعة الملك سعود "الوضعية



وهي الأمور التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم          : الأمور الجزائية    -جـ

يرات، فقد قضى عليه السلام في السرقة وقطع يد الـسارق كمـا             الجنايات والتعز 

  )١(.غير المحصن، ورجم المحصنقضى في الزنا بجلد 

  : قضاء المظالم : المطلب الثا�ي 
يعد قضاء المظالم في درجة أعلى من القضاء العادي وقضاء الحسبة فهـو               

 ـ  . وظيفة ممزوجة من سطوة السلطان وعدالة القضاء       قـود  : " وونظر المظالم ه

 فهـو   )٢(".المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة        

قضاء مستقل، لأن المنازعات التي تدخل في اختصاصه يكون أحد طرفيهـا فـي              

مركز قوي، فقد يكون حاكماً أو ممن يقومـون بوظـائف الإدارة، فهـو يحتمـي        

 وكان ملوك الفرس يعدونها من قواعـد        وقد عرفت ولاية المظالم منذ القدم،     )٣(.بها

الملك وقوانين العدل وكانت كذلك معروفة في الجاهلية، كمـا كـان فـي حلـف                

الفضول الذي حضره الرسول صلى االله عليه وسلم في دار عبد االله بـن جـدعان                

من ) نظر المظالم (وقد تولى رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا المنصب           )٤(.وأقره

 فقـد   )٥(.التي تولاها بنفسه ولم يول أحد من أصحابه هذا المنصب         ضمن الولايات   

اسق يا :" نظر النبي صلى االله عليه وسلم بعد البعثة في الشرب الذي تنازعه الزبير 

فغـضب  "  ثم أرسل الماء إلى جـارك      : نصاري ، فقال عليه السلام      لأمع ا زبير  

 صلى االله عليه وسـلم      فتلون وجه رسول االله   .  عمتك ن كان إب  لئن: الأنصاري فقال 

واالله :  فقال الزبير    )٦(".اسق يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر         : ثم قال 

ــه تعــالى    È y⌧�ß:أنــي لأحــسب هــذه الآيــة نزلــت فــي ذلــك قول
`�´���s�� y� [J�É@µ%Ý�Ée 

�¹�/⌧� ⌧��Å☺«Q�`�Ée �`☺lµß 
                                                           

  ١٢٩-١٢٧ آل دريب ، مرجع سابق ، ص)١(
  ٩٧ الماوردي ، مرجع سابق ، ص)٢(
، القـاهرة، مكتبـة التـراث       "الحكومة والقضاء في الإسلام     ) " د ، ت  ( سليمان، عبد الحميد أحمد      )٣(

  ٥٦الإسلامي، ص
  ١١٧ الغامدي ، ناصر بن محمد ، مرجع سابق ، ص)٤(
  ٤٠٤-٤٠١ عليان ، شوكت محمد ، مرجع سابق ، ص)٥(
  ٩٧ الماوردي ، مرجع سابق ، ص)٦(
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­µ´® Ç     وبعد وفاته صلى االله عليه وسلم تولى        )٦٥(سورة النساء الآية ،

نظر المظالم من بعده أبي بكر الصديق وعمر بن الخطـاب رضـي االله تعـالى                

عنهما، وكان عمر رضي االله عنه يستدعي الولاة في مواسم الحج ليفضح الجـائر              

ى رؤوس الأشهاد، وتولاه كذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبـي طالـب              منهم عل 

وكانت ولاية المظالم في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم           )١(.رضي االله عنهما  

وكان عبد الملك بن مروان أول من خـصص         )٢(.داخله بحسب أصولها في القضاء    

ظالم وردها علـى    للمظالم، وكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للم          يوماً  

ولهذا أنشئ للمظالم ديوان    . بنيه، كما اهتم العباسيون بها، وجلس خلفاؤهم لنظرها       

تنعقد فيه الجلسات لتأديب عمال الدولة، والكشف عن أحوالهم وأعمالهم، والنظـر            

في شكاوي ومظالم الأفراد ضد الأمراء والولاة، وغيرهم من عمال الدولة والفصل    

ويشترط في نـاظر    )٣(.الناس وأموال بيت المال وغير ذلك     في تعديهم على حقوق     

جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليـل الطمـع،            "المظالم أن يكون  

كثير الورع، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة، وثبت القضاة، فيحتاج إلـى              

ائل التي يخـتص     المس -وقد أورد الفقهاء رحمهم االله      "الجمع بين صفات الفريقين     

  :  بها ناظر المظالم وهي

النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال، فيرجع فيه إلـى القـوانين              : أولاً  

العادلة في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها، ويأخذ العمال بهـا، وينظـر فيمـا               

 المال أمر برده، وإن أخـذوه لأنفـسهم اسـترجعه           يتاستزادوه، فإن رفعوه إلى ب    

  . لأربابه

                                                           
  ٤٠٤-٤٠١ عليان ، شوكت محمد ، مرجع سابق ، ص)١(
الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي مع ) " م١٩٩٣( أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، وآخرون )٢(

مؤسسة شـباب   :  السعودية ومصر والكويت ، الإسكندرية       بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية     
  ٣٩الجامعة ، ص

  ٣٢ هاشم ، محمود محمد ، مرجع سابق ، ص)٣(



 بيوت الأمـوال     على النظر في أحوال كتاب الدواوين، لأنهم أمناء المسلمين       : ثانياً

  . فيما يستوفونه ويوفونه، فيتصفح أحوالهم فيما وكل إليه من زيادة أو نقصان 

النظر في تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم ، مـوظفين             : ثالثاً  

  . مين كانوا أو عسكريين أو مستخد

  . رد الغصوب، سواء أكانت من قبل السلطان أم من ذوي الأيدي القوية : رابعاً 

مشارفة الوقوف عامة كانت أو خاصة، فينفذ شروطها، ويبني ما خـرب            : خامساً  

  . منها، ويحاسب النظار عليها 

تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن إنفـاذه، وعجـزهم عـن               : سادساً

  . ، لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره، وعظم خطره المحكوم عليه

النظر فيما عجز عنه الناظرون فـي الحـسبة مـن المـصالح العامـة،               : سابعاً  

كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدي في طريق عجز عن منعه، والحيـف             

في حق لم يقدر على رده، فيأخذهم بحق االله تعالى في جميعه، ويأمر بحملهم على               

  . موجبة 

مراعاة العبادات الظاهرة، كالجمع، والأعياد، والحج، من تقصير فيهـا أو           : ثامناً  

  . إخلال بشروطها 

النظر بين المتشاجرين، والحكم بين المتنازعين، إقامة للحـق، وإلزامـا           : تاسعاً  

   . )١(بمقتضاه 

والمتأمل في هذه المسائل التي تدخل في ولاية المظالم يجدها تندرج جميعها           

ما نسميه المنازعات الإدارية والتأديبية، والتي تفصل فيها جهة قضاء مستقلة في            في

الأنظمة المعاصرة هي جهة القضاء الإداري، كما هو الشأن في المملكة العربيـة             

والتي يطلق عليها تسمية ديوان المظالم المقصور علـى المنازعـات           )٢(.السعودية

من نظـام   ) ٨(جنائية والتي حددتها المادة     الإدارية والتأديبية، وبعض المنازعات ال    

   )٣(.هـ ١٧/٧/١٤٠٢ في ٥١/ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

                                                           
   . ٧٩-٧٦ الماوردي ، مرجع سابق ، ص )١(
  ١١٦-١١٤ عليان ، مرجع سابق ، ص)٢(
  من نظام ديوان المظالم  ) ٨( أنظر المادة )٣(



ومما سبق نجد أن الحياة الإنسانية لم تشهد نظاماً يقطع الظلم غير الإسلام،             

ولم يدون التاريخ حضارة استطاعت أن تسوي بين الحكام والمحكومين على مدى            

 أحد الناس أمام القاضي     معسابقة غير الإسلام، حتى صار الحاكم يقف        العصور ال 

 وكان الخلفاء يخشون على أنفسهم من القضاء إن هو ظلم، فهـا             ،في مجلس الحكم  

ألا من كنت جلدت له ظهـراً فهـذا         (هو رسول الأمة صلى االله عليه وسلم يقول         

   )١() .أخذ منهظهري فليستنقد منه، ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فلي

فالمظالم نظام قضائي جاء به الإسلام لفض المنازعات التي تكون الدولـة              

طرفاً فيها، وكذلك من يمثلها من حكام ووزراء، وقادة، وجند، وولاة وكـل ذوي              

   )٢(.سلطان نافذ 

  : قضاء الحسبة : المطلب الثالث 
ذا ظهـر   أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكـر إ         " الحسبة هي   

   )٣(".فعله 

هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي        "ويقول عنها ابن خلدون       

عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلاً له،         

وهي من فروض الكفاية التـي إذا       )٤(. عليه ويتخذ الأعوان على ذلك     هفيتعين فرض 

ها عن الباقين، لأن المطلوب وجودها في المجتمع بغض         قام بها البعض سقط وجوب    

 االنظر عن القائم بها فقد تولى الرسول صلى االله عليه وسلم الحسبة بنفسه، وقلـده       

                                                           
دلائل النبوة ومعرفة أصـول صـاحب   ) " هـ١٤٠٥(حسين  أخرجه البيهقي ، أبو بكر أحمد بن ال       )١(

ونقله ابن   . ٧٤١/١٧٩ ،   ١، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تعليق قلعجي ، عبد المعطي ، ط             "الشريعة
، وقال عنه في إسناده ومتنه غرابة ، إبن كثير ، أبو الفداء عمـاد الـدين                 "البداية والنهاية   " كثير في   

 ،  ١، القاهرة ، دار هجر للطباعـة والنـشر ، ط          " البداية والنهاية   " ) هـ١٤١٨(إسماعيل بن عمر    
٨/٤٣  
، الأردن ، مؤسسة ابن النديم الثقافية       " نظام القضاء في الإسلام     ) " هـ١٤٠٣( الخالدي ، محمود     )٢(

  ٢١٦للنشر والتوزيع ، ص
  ٢٩٩ الماوردي ، مرجع سابق ، ص)٣(
، القاهرة ، دار النهضة ،مصر للطبع والنـشر ،          " دمة  المق"  ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد         )٤(

 وهو عبد الرحمن أبو يزيد ولي الدين بن خلدون ، ولد بتونس             ٣،٢/٦٣٦تحقيق عبد الواحد علي،ط     
هـ تعلم على يد أبيه دروس العلوم الشرعية على مذهب مالك ، كما درس العلوم الإنسانية،        ٧٣٢سنة  

عية ، ارتحل إلى الأندلس ، ثم المغرب ، ثم مصر ، واستقر بهـا ،                والمنطق، والفلسفة، والعلوم الطبي   
  .هـ ٨٠٨ولي القضاء فيها إلى أن توفي في رمضان 
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الصلاة والسلام يتفقد أحوال الناس في مختلف شئونهم، من ذلك طوافه بالـسوق،             

 الحديث الصحيح عن أبي هريـرة       ومراقبته للأسعار، ومنعه الغش، كما روي في      

مر على صبره طعام فأدخل يده      ( رضي االله عنه أن الرسول صلى االله عليه وسلم          

ه السماء يا   تأصاب: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال       : فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال    

رسول االله، فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غـش فلـيس منـي                 

على سوق مكة   )٢(ستعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم سعيد بن العاص         وقد ا )١().

  )٣(.بعد فتحها

                                                           
، ١، القاهرة، المطبعة المصرية، ط١٠٩ ، ص٢صحيح مسلم بشرح النووي ج:  رواه مسلم، أنظر )١(

  هـ ١٣٤٩
جمع ، حابي من الأمراء الفاتحين   ص. أبو أحيحة .  هو سعيد بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي         )٢(

تم تـولى   . هـ، اعتزل الفتنة في وقعة الجمل وصفين      ١٠تولى الكوفة سنة    . بين الجود وحسن السيرة   



مستقل، وكيان خاص، ولا     عهد الراشدي لم يكن لقضاء الحسبة وجود      الوفي    

يعني هذا أنها كانت معطلة أو مجمدة، وخاصة أنه ظهرت بـذرتها فـي العهـد                

هد الراشدي، وحققـت    النبوي، ثم ظهرت هذه الغرس ونمت وترعرعت طوال الع        

الغاية المرجوة منها مع عدم استقلالها، حيث لم تظهر الأسباب الموجبة لقيام نظام             

مستقل لقضاء الحسبة فكانت غالبية الناس المطلقة يعرف كل منهم واجبه، فيؤديـه          

أن "ويشترط فيمن يتـولى الحـسبة       )١(.حق فيقف عنده  الطوعاً، واختياراً، ويعرف    

ذا رأي، وصراحة، وخشونة فـي الـدين ، وعلـم بـالمنكرات             يكون حراً عدلاً،    

قاضٍ وجيه فقيه في الدين، قائم مع       "يتولى قضاء الحسبة  : وقال بعضهم )٢(".الظاهرة

الحق، نزيه النفس، عالي الهمة، معلوم العدالة، ذو أناة وحلم، وتيقظ وفهم، عارف             

 هوادة، ولا تأخذه     طمع، ولا تلحقه   هبجزئيات الأمور، وسياسة الجمهور، لا يستفز     

  )٣(".ل عليه، وترهب الجاني لديهذلافي االله لومة لائم، مع مهابة تمنع من الإ

  : ويتفق قضاء الحسبة مع القضاء العادي فيما يلي 

 ىجواز الاستعداء إلى المحتسب، وسماع شكوى المستعدي علـى المـستعد          : أولاً

ا خاص بـثلاث أنـواع      عليه في حقوق العباد، وإيصال الحقوق المدعى بها، وهذ        

  : هي

  . بخس أو تطفيف في كيل أو وزن  •

  . غش أو تدليس في بيع أو ثمن  •

 . مطل أو تأخير في دين مستحق الأداء مع القدرة على الوفاء  •

محتسب إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليـه حـالاً فـي        للأن  : ثانياً  

  . ت الظاهرة التي يجب إزالتها الأنواع الثلاثة السابقة، لأنها تعد من المنكرا

                                                                                                                                                                      
: أنظر. أقام بدمشق مدة ثم عاد إلى المدينة وتوفي فيها        . المدينة مرتين وعزله مرتين مروان بن الحكم      

   .١٤٩ / ٣علام سير الأ
، السلطة القـضائية ،     "نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي       ) " هـ١٤٠٧( القاسمي، ظاهر    )٣(

  ٥٩٠ ، ص٣بيروت، دار النفائس ، ط
 ،  ٢تاريخ القضاء في الإسلام ، دمشق ، دار الفكـر ، ط           )" هـ١٤٢٢( الزحيلي ، محمد مصطفى      )١(

  ٩٤ص
  ٣٠٠ الماوردي ، مرجع سابق ، ص)٢(
، ٢، القاهرة ، دار الكتب المـصرية، ج       "الحضارة العربية   الإسلام و )" هـ١٣٩٦( علي، محمد كرد     )٣(

  ٢٦٨-٢٦٧ص



  : ويقصر قضاء الحسبة عن القضاء العادي في أمرين 

قصورها عن سماع الدعاوى التي تخرج عن نطـاق الـدعاوي الـثلاث             : الأول

السابقة، بخلاف القاضي حيث تمتد ولايته إلى سماع الدعاوى الأخرى من غيـر             

  . الأنواع الثلاثة 

وق المعترف بها، أما ما يحتاج إلى سماع البينـات          أنها مقصورة على الحق   : الثاني

 يميناً،  يطلب، ولا   ةويدخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيه، فلا يسمع بين          

  . بل كل ذلك من عمل القاضي واختصاصه 

  : ويزيد قضاء الحسبة عن القضاء العادي في أمرين   

ويأمر بـالمعروف وإن لـم      أن المحتسب ينظر في المنكر ويطلب إزالته،        : الأول

أما القاضي فلا يقضي إلا بعد رفـع دعـوى          . ترفع إليه دعوى أو يحضره خصم     

  . وحضور خصم 

أن ناظر الحسبة يتمتع بالقوة والسلطان والرهبة، لأن الحـسبة موضـوعة            : الثاني

   )١(.على الرهبة فلا يجافيها الغلظة واتخاذ الأعوان

  :  فيما يلي وقضاء الحسبة يتفق مع قضاء المظالم

  . أن موضوعها مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة والقوة : أولاً

جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار الظلـم والعـدوان            : ثانياً

  . الظاهر 

  : ويظهر الفرق بين قضاء الحسبة وقضاء المظالم من وجهين 

عجز عنه القضاة، أما النظر في الحسبة       أن النظر في المظالم موضوع لما       : الأول

فه عن القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة          ر ع لمافهو موضوع   

  . أخفض 

   )٢(.أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم، لكن لا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم: الثاني

تصل ما جاء به الشرع من نظام لقضاء الحسبة لم يكن           "ومما سبق نجد أن       

إليه حضارة سابقة، لأن النظم غير الإسلامية لا تعني نفسها بحفظ الحقوق العامة،             
                                                           

، بيروت ، مؤسسة الرسالة،     "نظام القضاء في التربية الإسلامية      ) "هـ١٤١٨( زيدان ، عبد الكريم      )١(
  ٢٧٢-٢٧٠ ، ص٣ط
  ٣٠٢-٣٠١ الماوردي ، مرجع سابق ، ص)٢(



، أما قضاء الحسبة فإنـه جهـاز قـضائي يتـصدى            اإلا بعد وقوع العدوان عليه    

للمحافظة على حق الجماعة قبل وقوع المأساة، ولا يشترط في ذلك قيام دعوى من              

 ويظهر من كل ما تقدم أن القضاء والحسبة         )٣(".أحد درءاً للمفاسد وتحقيقاً للمصالح    

والمظالم جهات ثلاث تكمل بعضهاً بعضاً، وتهدف إلى تحقيق هدف واحـد، هـو              

تحقيق العدل، وإنصاف الناس، وحفظ الحقـوق، والأمـوال، وتطبيـق الأحكـام             

خروية، لكل النـاس، وبهـا يقـوم        الشرعية التي فيها تحقيق للسعادة الدنيوية والأ      

سلامي المتكامل، وليست الحدود والفواصل بين هذه الجهات القـضائية         المجتمع الإ 

حدوداً شرعية، مرسومة، ولكن عني الفقهاء رحمهم االله بوصفها وضبطها علـى            

 إلا أن هناك جهات أخرى للقضاء غير مـا سـبق،            .نحو لا تداخل فيه ولا تنازع     

تصاصات نوعيـة   ولكنها لم تظهر كما ظهرت الجهة السابقة، لأنها كانت تشكل اخ          

  )١(. وغيرها للقضاة، كقضاء العسكر

  
جهات التقاضـي الجزائـي الـشرعي فـي المملآـة           / المبحث الثاني   

  :العربية السعودية 
  : مقدمة 
تعد المحاكم الشرعية هي صاحبة الولايـة العامـة بالفـصل فـي كافـة                 

 ـ           ة المنازعات والجرائم؛ حيث أن نظام القضاء السعودي لم يخصص محاكم جنائي

بحتة وأخرى مدينة وإنما أخذ بحسب الأصل بنظام توحيد القضاء،كما نصت على            

ويتألف القضاء الشرعي في المملكة العربيـة       . من نظام القضاء  ) ٢٦(ذلك المادة   

السعودية من مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة التمييز، والمحاكم العامة، والمحاكم          

  : لشرعية الجزائية فهناك إذاً نوعان من المحاكم ا. الجزئية 

محاكم أول درجة وهي التي تنظر في الدعوى الجزائية لأول          : النوع الأول  •

، والمحـاكم العامـة، والمحـاكم       )المـستعجلة (مرة وهي المحاكم الجزئيـة      

  .المتخصصة 

                                                           
  ٢٣٤ الخالدي ، مرجع سابق ، ص)٣(
  ٨٦ق ، ص الزحيلي ، مرجع ساب)١(



 ـ         : النوع الثاني  •  ةمحاكم ذات سلطات تأييد أو مراجعة أو تدقيق وهي محكم

   )٢(.التمييز، ومجلس القضاء الأعلى 

من نظام القضاء على هذه الجهات بقولها تكون المحاكم         ) ٥(ونصت المادة   

  :الشرعية من 

  .مجلس القضاء  -١

  .محكمة التمييز  -٢

  . المحاكم العامة  -٣

  .المحاكم الجزئية  -٤

  . وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للنظام 

 ـ            ات، مـع   وسأتناول فيما يلي تكوين واختصاصات كل جهة من هذه الجه

لأنها هـي موضـوع هـذه       فقط  ) الجنائية(الاقتصار على اختصاصاتها الجزائية     

 علـى   مطلبين ،  إلى   بحثدون الاختصاصات المدنية، حيث نقسم هذا الم      الدراسة  

  : النحو التالي 

   المحاكم الشرعية ودرجاتها في المملكة العربية السعودية :  الأول مطلبال

   . خرى ذات اختصاص جنائي أجهات تقاضي : الثاني مطلب ال

  المحاكم الشرعية ودرجاتها في المملكة العربية السعودية: المطلب الأول 
  :مجلس القضاء الأعلى / الفرع الأول 

  : تشكيل مجلس القضاء الأعلى : أولاً 

  :  هما )١(.تينئيتكون مجلس القضاء الأعلى من هي  

 بدرجة رئيس محكمـة     الهيئة الدائمة، وتتشكل من خمسة أعضاء متفرغين       .١

  . تمييز، يعينون بأمر ملكي، ويرأسها أقدمهم في السلك القضائي 

الهيئة العامة، وتتشكل من أعضاء الهيئة الدائمة بالإضافة إلى خمسة أعضاء            .٢

 التمييز أو نائبه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثـة         ةرئيس محكم : غير متفرغين وهم  

                                                           
مـذكرات لطـلاب كليـة      " أصول الإجراءات الجنائية    ) " ١٤٢ص(عوض ، محمد محيي الدين ،       )٢(

  ) هـ١٤١٨(الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 
   وما بعدها ٤٢٨آل دريب ، سعود سعد ، مرجع سابق ، ص: من نظام القضاء ، وأنظر) ٦( المادة )١(



مكة المكرمة، المدينة المنـورة،     : ن الآتية من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المد      

الرياض، جدة، الدمام، جازان ، ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلـى ويكـون             

انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مراجعتـه            

للأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وعند            

ب أحدهم يحل محله من يرشحه وزير العدل مـن أعـضاء المجلـس غيـر                غيا

ولا يكون انعقاد المجلس بهيئته العامة صـحيحاً إلا بحـضور جميـع     . المتفرغين

الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم، أو نظر المجلس مسألة تتعلق بأحد الأعـضاء،             

 ـ             ن أعـضاء   أو له فيها مصلحة مباشرة فإنه يحل محله من يرشحه وزير العدل م

الدائمـة  (محكمة التمييز، وتصدر قرارات المجلس في حـالتي انعقـاده بهيئتيـه             

  )١(.بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة) والعامة

  : الاختصاصات الجزائية لمجلس القضاء الأعلى : ثانياً 

 على اختصاصات مجلس القضاء الأعلى في عـدد          القضاء نظاماللقد نص   

القـضائي، والإداري،    صات تتنوع بـين الاختـصاص     وهي اختصا )٢(.من المواد 

  :  أما الاختصاصات الجزائية للمجلس فتتمثل في الآتي )٣(.والاستشاري

النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظـر فيهـا مـن قبـل                 .١

المجلس، ويكون ذلك في الأحكام التي يتظلم أصحابها لدى الملك أو نائبـه بعـد                

، فقد كفل النظام لهم حق التظلم من أي حكم شرعي نهـائي،             استنفاذ باب القضاء  

فإذا صحت الشكوى فإن ولي الأمر يحيلها إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فـي              

  .هذا الحكم 

مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الـرجم، وكـذلك الأحكـام              .٢

 على سبيل   الصادرة في جرائم الخطف، والسطو، وتعاطي المسكرات والمخدرات       

 وقـد   )٤(.فيها بالقتل تعزيراً  قد يحكم   الترويج لها باعتبارها من القضايا الهامة التي        

                                                           
   ٤٣١-٤٣٠آل دريب ، سعود سعد، مرجع سابق، ص: من نظام القضاء، وأنظر حولها) ٩(لمادة  ا)١(
  ، من نظام القضاء ) ٨٦(، ) ٧٣(، ) ٥٥(، ) ٥٣(، ) ٢٠(، ) ١٤(، ) ٩(، ) ٨(، ) ٧: ( المواد )٢(
هرة ،  ، القا " النظام القضائي في المملكة العربية السعودية       ) : " هـ١٤٠٤( أبو طالب،حامد محمد     )٣(

  ٨٩دار الفكر العربي ، ص
  ٣٦٧ إبراهيم ، محمد محمود ، مرجع سابق ، ص)٤(



ورد ذلك في خطاب المقام السامي، بناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقـم               

هـ الـصادر بـشأن موضـوع حـوادث الـسطو،           ١١/١١/١٤٠١ وتاريخ   ٨٥

رات، وترويجها وقد بلـغ ذلـك       والاختطاف، وموضوع تعاطي المسكرات والمخد    

:  وأضيف إلى ذلـك أيـضاً      )٥(.هـ١١/١٠/١٤٠٢ت في   /١٢٢/١٢بالتعميم رقم   

 فـي   ١٣٨ء رقـم    العلمـا جريمة تهريب المخدرات، بناء على قرار هيئة كبـار          

هـ الصادر في تحديد عقوبة مهرب المخدرات بالقتل تعزيراً، وقـد           ٢٠/٦/١٤٠٧

 بعد أن تنظـر مـن       )١(.هـ١٦/٧/١٤٠٧ت في   /١٢/١٢٨بلغ ذلك بالتعميم رقم     

محكمة التمييز وتختص الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بنظر جميع المسائل           

السابقة، ولكن يستثنى من ذلك بعض المسائل يقرر وزير العدل أن ينظـر فيهـا               

  )٢(.المجلس بهيئته العامة 

  : سلطة مجلس القضاء الأعلى في مراجعة الأحكام : ثالثاً 

جع مجلس القضاء الأعلى الأحكام التي تعرض عليه للتحقق من سلامتها     يرا  

وصحتها، فيصادق على الأحكـام الـصحيحة، ويـنقض الأحكـام التـي تبـين               

خطؤها،وهذا هو مفهوم المراجعة الذي يعطي مجلـس القـضاء الأعلـى مهمـة              

 ويراجع مجلـس القـضاء الأعلـى    )٣(.المراقبة على الأحكام التي يختص بنظرها   

ثلاثة : حكام بهيئته الدائمة ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، أي         الأ

 ،أعضاء على الأقل إلا عند مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع            

فلابد من حضور جميع الأعضاء الخمسة لكي يصح الانعقاد، وفي حـال غيـاب              

ضاء المجلس غير المتفـرغين،     أحدهم، يحل محله من يرشحه وزير العدل من أع        

ويكون صدور القرار القضائي بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة أي من ثلاثة أعضاء            

وإذا صادق المجلس على صـحة الحكـم فإنـه يكتـسب القطعيـة              )٤(.كحد أدنى 

                                                           
، أعدتـه لجنـة     ) هـ١٤١٨-١٣٤٥( عاماً   ٧٤ التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال        )٥(

 ،  ٣/٤٩٤هــ ،    ١٤١٩متخصصة بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية ، الطبعـة الثانيـة             
١٧٩-٢/١٧٧  

  ٣/٥٠٠/٥٠٢ع المشار إليه في الحاشية السابق ،  المرج)١(
  ٤٣١ -٤٣٠آل دريب ، سعود سعد ، مرجع سابق، ص:  أنظر-من نظام القضاء) ٩(و) ٨(المادة )٢(
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١١(من نظام القضاء ، والمادة ) ٨( المادة )٣(
  .من نظام القضاء ) ٩( المادة )٤(



اً، بالقتـل، أو الـرجم، أو القطـع، أو           صـادر   أي أنه إذا كان الحكم     )٥(.والنهائية

س، فإنه يكون بمصادقة مجلس القضاء الأعلى قـد نظـره           القصاص فيما دون النف   

ة، وخمسة قضاة من محكمـة      العامثلاثة عشر قاضياً، وهم ثلاثة قضاة بالمحكمة        

ولا ريب أن هذا يمثل عنايـة       )٦(.التمييز، وخمسة قضاة من مجلس القضاء الأعلى      

اءات التـي   ولم تنص أنظمة القضاء على الإجر     . فائقة واحتياطاً تاماً لمسائل الدماء    

يتبعها مجلس القضاء الأعلى في مراجعته للأحكام المرفوعة إليه، والأسباب التـي          

يستند إليها في نقض الأحكام فلا نجد ذلك إلا في مواد متفرقة، قليلة، وأكثرها ورد               

في نظام القضاء الذي يهتم في الأصل بتشكيل المحاكم من الناحية الإدارية، ولعل             

ه الإجراءات هو الاكتفاء بما ذكر من إجراءات مراجعـة          من أسباب عدم ذكر هذ    

الأحكام في محكمة التمييز لوجود التشابه بين عمل كلتا الجهتين ، ويؤخذ من واقع              

ها رعمل مجلس القضاء الأعلى في مراجعة الأحكام من خلال القرارات التي يصد           

 عليـه، وإذا    إذا تبين للمجلس صحة الحكم المرفوع إليه أصدر قراراً بالمـصادقة          

بدت له على الحكم ملاحظات ثانوية لا تؤثر عليه فإنه يصادق على الحكـم، مـع                

تنبيه من أصدره إلى الملاحظات التي ظهرت للمجلس لكي يعمل علـى تلافيهـا              

وعدم تكرارها مستقبلاً، وإذا كانت الملاحظات جوهرية في نظر المجلـس، فإنـه             

ا، فإما أن يقتنع بها، فيرجع عن حكمه،        يرسلها إلى من أصدر الحكم لكي ينظر فيه       

أو يصر على حكمه فيتعين أن يجيب عنها ويرسلها لمجلس القضاء الأعلى، فـإذا              

اقتنع المجلس بالإجابة صدق الحكم، وإن لم يقتنع نقضه، وأحال نظر القضية إلـى      

  )١(. جديد  منقاض آخر، ينظر فيها

  :محكمة التمييز / الفرع الثاني
، ويسمى مـن    عدد كافٍ من القضاة   تمييز من رئيس، ومن     تتألف محكمة ال  

بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة، وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة، وتتم تسميتهم           

وتتكـون  . بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس القـضاء الأعلـى            

                                                           
  .من نظام الإجراءات الجزائية ) ٢١٣ (،) ٢٠٥(، )١١( المواد )٥(
 إبراهيم ، محمد محمود ، نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية، دراسـة تحليليـة ،                  )٦(

  ) .هـ١٤١٩(، الرياض، معهد الإدارة ، ٢٧٤ص
  من نظام الإجراءات الجزائية) ١٢( المادة )١(



نظـر  دائرة لنظر القضايا الجزائية، ودائرة ل     : محكمة التمييز من ثلاث دوائر هي     

ويـرأس كـل دائـرة      . قضايا الأحوال الشخصية، ودائرة لنظر القضايا الحقوقية      

 وتصدر القرارات   )٢(.الرئيس أو أحد نوابه، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة         

من ثلاثة قضاة إلا في قضايا القتل، والقطع، والرجم والقصاص فيما دون الـنفس              

س، أو أحد الأعضاء، أو لمن لا تقبـل          وإذا كان للرئي   )٣(.فتصدر من خمسة قضاة   

شهادته، حكم معروض للتمييز فلا يشترك في تدقيقه، ولا يحضر الجلـسات، ولا             

إذا كان الحكم صادراً من الـرئيس، أو أحـد          ويطلع على ما يتم تقريره في ذلك،        

الأعضاء وجب على الـرئيس حينئـذ أن يـستنيب أحـد الأعـضاء فـي إدارة                 

ة العامة لمحكمة التمييز مـن جميـع قـضاتها العـاملين            وتتكون الهيئ )١(.الجلسة

ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمـة، وفـي              )٢(.فيها

حالة تعذر اكتمال النصاب تعاد الدعوى ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره نصف            

ا تـساوت   وتصدر قرارات هذه الهيئة بالأغلبية المطلقة، وإذ      . عدد قضاة المحكمة  

الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعتبر قرارها نهائياً بموافقة وزير العدل            

 يعاد القرار إليها للنظر فيه مرة أخرى، فإن اسـتمر           ةعليه، وفي حالة عدم الموافق    

الخلاف بين الهيئة ووزير العدل، عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للفصل            

وتنعقد الهيئـة العامـة برئاسـة رئـيس         . الشأن نهائياً فيه، ويعتبر قراره في هذا      

المحكمة، أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه أو شغور وظيفته، ويكـون انعقادهـا               

بناء على دعوة من الرئيس، أو نائبه أو وافق حاجة العمل، أو بناء على طلب يقدم                

  )٣(.إليه من ثلاثة من قضاة المحكمة على الأقل
من نظام القضاء على أن مقر محكمة التمييز هـو          ) ١٢(وقد نصت المادة      

مدينة الرياض، ولكن قبل صدور هذا النظام كانت توجد هيئتان مستقلتان للتمييـز             

                                                           
  ٥١ آل الشيخ ،حسن عبد االله ، مرجع سابق ، ص-من نظام القضاء) ١١(، ) ١٠:( أنظر المادتين )٢(
  من نظام الإجراءات الجزائية ) ١٠(من نظام القضاء ، والمادة ) ١٣( المادة )٣(
من نظام تركيز مسئوليات القـضاء      ) ٣١(من لائحة تمييز الأحكام الجزائية، والمادة       ) ٢٣( المادة   )١(

  . الشرعي 
  من نظام القضاء ) ١٦(، )١٤(ة التمييز في المادتين  انظر اختصاصات الهيئة العامة لمحكم)٢(
 حسن عبـد االله ، مرجـع        – آل الشيخ    -من نظام القضاء    ) ٢٠) (١٩) (١٨) (١٧) (١٥( المواد   )٣(

  ٥٤سابق، ص 



 واستمر الوضع كذلك حتى بعـد       .إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في الرياض      
تدقيق وتختص محكمة التمييز ب   )٤(.صدور النظام مع تغيير مسمى الهيئة إلى محكمة       

وتدقق محكمة التمييـز الأحكـام      )٥(.الأحكام التي ترفع إليها من المحاكم الشرعية      
  )٦(: بحسب ورودها من حيث الترتيب مع مراعاة تقديم ما يلي

  . القضايا المتعلقة بالمسجونين  -١
  .الأحكام الصادرة في الجنح، والتعزيرات، والحدود  -٢
 . لك القضايا الزوجية، والنفقات، والحضانة ونحو ذ -٣

وينبغي ألا تتجاوز مدة النظر في الحكم شهراً واحداً حتى لا يتأخر البت في          

 وتقوم محكمة التمييز بمراجعة وتدقيق الأحكام القضائية الصادرة عن          )١(.الأحكام  

المحاكم العامة أو الجزئية لتصديقها أو نقضها، وتمارس هذا العمل مـن خـلال              

تها، وأوراقها في جلسة سـرية، ولا تنظـر         دراسة القضية، والإطلاع على مستندا    

 فتح باب المرافعـة     دونالدعوى من جديد عن طريق طرح النزاع مرة أخرى، و         

من نظام الإجراءات الجزائية ما يؤكد ذلـك        ) ١٩٩(للخصوم، وقد جاء في المادة      

تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما         (حيث تنص على أن     

  )٢(). من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلكيوجد في الملف

ويستثنى من اختصاص محكمة التمييز بالتدقيق والمراجعة حالتان نص النظام               

  : على إعطاء محكمة التمييز فيها صلاحية الحكم وهما 

وهي أن يكون الموضوع بعد نقض الحكم صـالحاً         حالة جوازية،   : ىالحالة الأول 

ه، واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء، فيجوز لمحكمة التمييـز أن           للحكم في 

   )٣(.تحكم فيها، وهذه الحالة تشمل الأحكام الجزائية والحقوقية 

                                                           
  ٤٣٢ آل دريب ، سعود سعد ، مرجع سابق ، ص)٤(
عـات الـشرعية، والمـادة      من نظام المراف  ) ١٧٩(من لائحة التمييز الحقوقية، والمادة      ) ٢( المادة   )٥(
  من لائحة التمييز الجزائية ) ٢(من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ) ١٩٣(
  من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ) ٢٥(من لائحة التمييز الجزائية، والمادة ) ٢٠( المادة )٦(
  من لائحة التمييز الجزائية ) ٢٧( المادة )١(
مـن لائحـة التمييـز الحقوقيـة،        ) ٦(المرافعات الـشرعية، والمـادة      من نظام   ) ١٨٣( المادة   )٢(

  من لائحة التمييز الجزائية ) ٣٤(و) ٢٥(والمادتان
  من نظام المرافعات الشرعية ) ١٨٨(من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ) ٢٠٥( المادة )٣(



وهي فيما إذا نقض الحكم للمرة الثانية فيجب علـى          حالة وجوبية،   : الحالة الثانية 

الحقوقيـة  محكمة التمييز أن تحكم في القضية، وهذه الحالـة خاصـة بالأحكـام              

وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم الحكم في حضور الخصوم، وسماع أقوالهم،            )٤(.فقط

فإنه يحال إلى دائرة جزائية أخـرى        الثانية    للمرة    الجزائي وفي حالة نقض الحكم   

  )٥(.غير التي نظرته أولاً في محكمة التمييز

  :  الكبرى –المحاكم العامة / الفرع الثالث 
  : تشكيلها : أولاً 

من قاض أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيـين        ) الكبرى(تتألف المحكمة العامة      

   )٦(.مقرها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى

  )١(: اختصاصاتها الجزائية: ثانياً 

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عـن اختـصاص              

مـن نظـام الإجـراءات      ) ١٢٨(ص عليها في المـادة      المحاكم الجزئية، المنصو  

الجزائية، ولها على وجه الخصوص الفصل في قضايا القتل، والـرجم، والقطـع،         

والقصاص فيما دون النفس بشرط أن يصدر الحكم من ثلاثة قضاة، وكذلك الفصل             

 فـي   ١٣٧٢٩/ب/٤في قضايا غسيل الأموال بموجـب الأمـر الـسامي رقـم             

لة الحكم بالقتل تعزيراً فلابد من الإجماع، فـإذا تعـذر           هـ، وفي حا  ٢٤/٩/١٤١٩

الإجماع يندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثـة، ويكـون              

صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية وفيما عـدا قـضايا القتـل               

  )٢(.فردوالرجم والقطع والقصاص فيما دون النفس تصدر الأحكام من قاض 

كما تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمـة جزئيـة بمـا               

مـن نظـام    )٥()٣٣(و)٤()٣٢(وقد نصت المادتـان     )٣(.تختص به المحكمة الجزئية   

                                                           
   التمييز الحقوقية من لائحة) ١١(من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ) ١٨٨( المادة )٤(
  من نظام المرافعات الشرعية ) ١٨٨(من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ) ٢٠٥( المادة )٥(
  من نظام القضاء ) ٢٢( المادة )٦(
  من نظام الإجراءات الجزائية ) ١٢٩( المادة )١(
  . من نظام القضاء ) ٢٣( المادة )٢(
  ئية من نظام الإجراءات الجزا) ١٣٠( المادة )٣(



المرافعات الشرعية على اختصاصات المحاكم العامة المدنية ومن هنا يتـضح أن            

ية السعودية هي في اصطلاح     المحاكم العامة في النظام القضائي في المملكة العرب       

 محاكم جنايـات ومحـاكم مدنيـة، ومحـاكم أحـوال            ة المعاصر ئيةالنظم القضا 

  )٦(.شخصية

                                                                                                                                                                      
من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تخـتص المحـاكم العامـة بجميـع                 :  ونص المادة    )٤(

الدعاوي الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر فـي الأمـور                
،  إصدار حجج الاستحكام وإثبـات الوقـف         -ب.  جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار     -أ: الآتية  

وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفـاة ، وحـصر                   
 إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التـي تـستوجب إذن                -ج. الورثة

. ن النساء تزويج من لا ولي لها م-هـ.  فرض النفقة وإسقاطها-د. القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء 
  . الحجز على السفهاء والمفلسين -و
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمـة           :  ونص المادة    )٥(

  . الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية 
  ٤٤٠ آل دريب ، سعود سعد ، مرجع سابق ، ص)٦(



  :المحاكم الجزئية / الفرع الرابع 
  :تشكيلها : أولاً 

تتألف المحاكم الجزئية من قاض أو أكثر ويكون تأليفهـا وتعيـين مقرهـا              

  )١(.لس القضاء الأعلىبقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مج

  :اختصاصاتها الجزائية : ثانياً 

تخـتص  (من نظام الإجـراءات الجزائيـة علـى أن      ) ١٢٨(نصت المادة     

وفـي  )٣(.إلا بما يستثنى بنظـام    )٢(.المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات     

 البكر وأروش الجنايـات التـي لا        السكر وحد زنا  الحدود التي لا إتلاف فيها كحد       

وقـد  )٤(.وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض فرد       ) تزيد على ثلث الدية   

 من نظام المرافعات الشرعية على الاختـصاصات المدنيـة          )٥()٣١(نصت المادة   

للمحاكم الجزئية وكانت تسمى هذه المحاكم بالمحاكم المستعجلة قبل صدور نظـام            

زئية أوفق لأنها تختص بجزء من      ، وتسميتها باسم المحاكم الج    جراءات الجزائية لإا

من نظام القـضاء    ) ٢٦(ومما يجب التنبيه إليه أن المادة       )٦(.المنازعات لا بجميعها  

قد أشارت إلى جواز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلـس   

القضاء الأعلى، ومع ذلك فهذه المحاكم المتخصصة لا تعد جهة قضاء اسـتثنائي             

ة من المحاكم تتخصص في نوع معين من الجرائم ويفصل فيهـا            وإنما هي محكم  

  :ومن الأمثلة على هذه المحاكم المتخصصة)٧(.قضاة متخصصون في موضوعها

                                                           
  من نظام القضاء ) ٢٤( المادة )١(
 النجـدي ، عثمـان      -التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، أنظر         : التعزيرات جميع تعزير وهو      )٢(

مخلـوف،  : حلب، دار الـصابوني، تحقيـق   "هداية الراغب لشرح عمدة الطالب     ) "هـ١٤١٧(أحمد  
   ٤٠٩حسين محمد، الطبعة الأولى، ص

ايا الرشوة ، والتزوير، والاختلاس،     قض:  كالقضايا المسندة إلى ديوان المظالم بموجب نظامه مثل          )٣(
  .وغيرها المستثناة بالنظام 

  من نظام القضاء ) ٢٥( المادة )٤(
  ) هـ١٤٠٣( ، ١ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، جدة ، تهامة ، ط)٥(
لعربيـة   النجار ، عماد عبد الحميد ، الإدعاء العام والمحاكم الجنائيـة وتطبيقهـا فـي المملكـة ا                  )٦(

  ٣٩٧، ص) هـ١٤١٧(السعودية، الرياض ، معهد الإدارة العامة ، الإدارة العامة للبحوث ، 
  ٤٣ آل الشيخ ، حسن عبد االله ، مرجع سابق ، ص)٧(



  : محكمة الأحداث  .١

هـ ، حيث   ١٣٨٩ويرجع تاريخ تخصيص محكمة قضاء الأحداث إلى عام         

هــ كيفيـة    ٢٩/٤/١٣٨٩ت فـي    /٤٦/٢تضمن تعميم رئاسة القضاء آنذاك رقم       

 موافقة وزارة العدل علـى       صدرت هـ١٣٩٣إجراء محاكمة الأحداث، وفي عام      

ندب أحد القضاة للنظر في قضايا الأحداث خصيصاً بدار الملاحظـة بالريـاض             

 أنـشئت محكمـة     ١٣٥٤التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وفـي عـام          

الأخـرى  متخصصة للأحداث بالرياض وبقيت قضايا الأحداث في المدن الكبرى          

وهي مكة المكرمة، وجدة والدمام ينتدب لها أحد قضاة محاكم تلك الجهات، وفـي              

سائر المدن تنظر من قبل قاضي المحكمة التي توجـد بجهـتهم وفـق الأصـول                

واستمرت محكمة الأحداث في العمل لمدى ست سنوات، ثم ألغيت من           )١(.المقررة

، واستمر الوضع علـى     )هـ١٤٠٠(قبل الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى عام        

 المحكمة المستعجلة إلى دار الملاحظة الاجتماعية للنظـر         ةإرسال قاض من قضا   

  )٢(.في قضايا الأحداث هناك وفق التعليمات والقواعد الخاصة بقضاء الأحداث 

  )٣(:محكمة الضمان والأنكحة  .٢

هـ لإثبات النكـاح بحـضور الأطـراف        ١٣٨٣وقد أنشئت بالرياض عام     

قي الرعاية الاجتماعية، والنظر في الولاية وما يتعلق        ح، وكذلك إثبات مست   نيةالمع

بها، وهي محكمة متخصصة، وليـست ممـا يـسمى اليـوم بمحـاكم الأحـوال                

وبالإضافة لما تقدم فإنه يوجد بالمملكة العربية السعودية أكثر من هيئة       )٤(.الشخصية

 ـ         شرعية والتـي ضـاق     قضائية تمارس ولاية قضائية بالإضافة إلى المحـاكم ال

ونظراً لتزايد هذه اللجان والهيئات القـضائية تبعـاً         )٥(.اختصاصها كثيراً تبعاً لذلك   

فـي  ) ١٧٦(لتزايد الأنظمة وتعددها فقد نـص قـرار مجلـس الـوزراء رقـم               

هـ على تحويل أهم أنواع تلك اللجان إلى محاكم متخصصة تتبـع            ١٤/٩/١٤٠١

                                                           
  ٤٤٢-٤٤١ آل دريب ، سعود سعد ، مرجع سابق ، ص)١(
  ١٢٧-١٢٦ الغامدي ، ناصر بن محمد، مرجع سابق ، ص)٢(
  هـ١٨/٣/١٣٨٢ في ١٩/تماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الضمان الاج:  أنظر )٣(
  ٤٤٤ آل دريب ، سعود سعد ، مرجع سابق ، ص)٤(
، " أصول النظام القضائي في المملكة العربيـة الـسعودية          ) : " هـ١٤٠٣( أبو سعد ، محمد شتا       )٥(

  ٤٤مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، الطبعة الأولى ، ص: الرياض 



تمييز ولا يزال هذا القرار فـي مراحـل         ال محكمةالقضاء العادي وتخضع لرقابة     

  )١(.الإعداد والتنفيذ

  : ومن أمثلة هذه اللجان القضائية والهيئات القضائية 

  )٢(.لجان مكافحة الغش التجاري  - ١

  )٣(.اللجان الخاصة بمخالفة نظام المطبوعات والنشر  - ٢

  )٤(.اللجان الخاصة بمخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر  - ٣

  )٥(.اللجان الخاصة بمخالفات نظام المؤسسات الطبية الخاصة  - ٤

  )٦(.لجان مخالفات نظام المعادن النفسية والأحجار الكريمة  - ٥

  )٧(.لجان الأحوال المدنية  - ٦

  )٨(.لجان الفصل في جرائم الشيك والأوراق التجارية  - ٧

  )٩(.اللجان الطبية الشرعية للفصل في المسئولية الطبية  - ٨

  )١٠( . وسيتم تناول بعض هذه اللجان في المطلب التالياللجان الجمركية  - ٩

                                                           
، "نظام القضاء في المملكة العربيـة الـسعودية         ) : " هـ١٤٠٩(بد المنعم عبد العظيم      جيرة ، ع   )١(

  ١٩٩-١٩٨الرياض ، معهد الإدارة العامة ، الإدارة العامة للبحوث ، ص
فـي  ١١/ أنشئت بموجب نظام مكافحة الغش التجـاري ، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م                 )٢(

  هـ٢٩/٥/١٤٠٤
فـي  ١٧/وعـات والنـشر ، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م              أنشئت بموجب نظـام المطب     )٣(

  هـ١٣/٤/١٤٠٢
فـي  ٢٧/ أنشئت بموجب نظام الموانئ والمرافئ والمنائر ، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م               )٤(

  هـ٢٤/٦/١٣٩٤
فـي  ٥٨/ أنشئت بموجب نظام المؤسسات الطبية الخاصة ، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م               )٥(

  هـ١١/٧١/١٤٠٧
في ٤٢/ت بموجب نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م             أنشئ )٦(

١٠/٧/١٤٠٣  
  هـ  ٢٠/٧/١٤٠٧في ٧/ أنشئت بموجب نظام الأحوال المدنية ، الصدر بالمرسوم الملكي رقم م)٧(
/ لكي رقم م  أنشئت بموجب مجال الفصل في جرائم الشيك والأوراق المالية، الصادر بالمرسوم الم)٨(

  هـ ١١/١٠/١٣٨٧ وتاريخ ٣٧
/  الطب البشري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م          – أنشئت بموجب نظام اللجان الطبية الشرعية        )٩(

  هـ ٢١/٩/١٤٠٩ وتاريخ ٣
 / ٣ / ٥ وتـاريخ    ٤٢٥/  أنشئت بموجب نظام الجمارك ، الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م              )١٠(

  هـ ١٣٧٢



  :جهات تقاضي أخرى ذات اختصاص جنائي : المطلب الثا�ي 
  ) : القضاء الإداري (ديوان المظالم / الفرع الأول 

يدخل ضمن التشكيل الإداري للقضاء في المملكة العربية السعودية جهـات           

ي تحت لواء وزارة العدل وهيكلها الإدارية فهي مؤسسات قضائية          قضائية لا تنطو  

لها صفة الاستقلالية من حيث التبعية الإدارية وذلك لكون هذه الجهات تعد استثناء             

من هيكل القضاء العام، لاختلافها عنه من حيث الموضـوع الاختـصاصي، وإن             

ت ديوان المظـالم    وجد بعض التجانس في الجوانب الشكلية، ولعل أبرز هذه الجها         

 في تظلمات الأفراد من قرارات      )١( بالقضاء الإداري  ىوهو عبارة عن مؤسسة تعن    

وتصرفات الجهات الإدارية في الدولة، ووجود مثل هذه الجهـة كفالـة لحقـوق              

 وحيـث أن المملكـة العربيـة       )٢(.الأفراد وحماية لهم من التعسف في القـرارات       

 عملت على إرساء قواعـد العدالـة بالنـسبة          السعودية قد نشأت نشأة إسلامية فقد     

للمواطنين كافة، فاقتضى ذلك الاهتمام بولاية المظالم حتى من حيث الشكل فأخذت            

بالاسم الإسلامي التاريخي لهذا النظام، فقد أسمت الجهاز المختص بهذا النوع من            

 )٣ (.القضاء بديوان المظالم، ولم تسمه باسم آخر كما فعلت بعض الدول الأخـرى            

اكتملت مراحل التطور    والتطورات حتى  المراحل ولقد مر ديوان المظالم بعدد من     

تحقق الغرض من الدعوة إلى تطويره      وقواعد   بأحكام   )٤(.فجاء نظام الديوان الجديد   

ليساير اتساع مجالات النشاط الإداري بالمملكة، وما ترتب على ذلك مـن كثـرة              

 ولأن ديوان المظالم وفق     )٥(.لعقود الإدارية وقوع المنازعات المتعلقة بالقرارات وا    

نظامه الجديد هو البداية الحقيقية لظهور قضاء إداري بالمعنى الفني الدقيق، ومنه            

اسـتعراض تـشكيلات الـديوان       اعتبرت المملكة من دول القضاء الإداري، فإن      

نظامه الجديد فيه إطالة وبسط لمعلومات قـد لا          وهيئاته واختصاصاته قبل صدور   

تفيد القارئ إلا من نواحي تاريخية يمكنه الرجوع إلى مصادرها عند الحاجـة، إذ              

                                                           
   الأولى من نظام ديوان المظالمكما نصت المادة) ١(
   ١٤٩ هـ،ص ١٤١٩القضاء في المملكة العربية السعودية ، وزارة العدل ، الطبعة الأولى ) ٢(
   ١٢٠آل الشيخ ، حسن عبد االله ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
   هـ١٤٠٢ / ٧ / ١٧ في ٥١/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ٤(
  ١٢٤سابق ص آل الشيخ ، حسن عبد االله ، مرجع ) ٥(



وهيئات ونـص علـى اختـصاصات       أن نظام الديوان الجديد شمل تشكيلاً جديداً        

  . متعددة تشمل الاختصاصات القديمة

ولذا سأقصر حديثي على اختصاصات الديوان في نظامه الجديد وبخاصـة           

 أوضحت المادة الأولى من نظام ديوان المظالم صفة         الاختصاصات الجزائية حيث  

الديوان، وأنه جهاز قضائي يمارس اختصاصات قضائية، وأنـه مـستقل وهـذه             

ضمانة لحيدته أثناء ممارسته لاختصاصاته الخطيرة الموكلة إليه والمتمثلـة فـي            

الإدارة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فيكون مستقلاً استقلالاً تاماً عن جهة            

من الضمانة والحيدة   سلطة في الدولة إلا لتحقيق مزيد       وما ربطه بجلالة الملك أعلى      

ديوان المظالم هيئة   ":  فقد نصت المادة الأولى من نظام الديوان على ما يلي          )١ (.والاستقلال

ولقد استهدف النظام الجديد استحداث جهة      "قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك        

تقلة للقضاء الإداري في المملكة مع تحديد اختصاصاتها في نصوص واضحة وشـاملة،             مس

ذلك لبعد أن كانت هذه الاختصاصات مبعثرة في نصوص الكثير من الأنظمة والقرارات، و            

وردت اختصاصات الديوان واضحة في مادة واحدة من النظام الجديد هي المادة الثامنة من              

  )٢(. النظام 

ديوان المظالم فسيقتصر الحديث    ل تعنى بالاختصاصات الجزائية  لدراسة  وحيث أن هذه ا   
على اختصاصات الديوان الجزائية، مع ملاحظة أن اختصاصات الديوان المنـصوص عليهـا في              

والاختـصاص الجزائـي    . المادة الثامنة اختصاصات حصرية ومستثناة من الولاية العامة للقضاء        
  )٣(.  أو مضاقاً بمقتضى أنظمة خاصة لديوان المظالم إما أن يكون أصلياً

  )٤ (:الآتي فأما الاختصاص الجزائي الأصلي لديوان المظالم فيتمثل في

                                                           
  ١٨٧ – ١٨٦جيرة ، عبد المنعم عبد العظيم ، مرجع سابق،  ص  )١(
، معهد الإدارة العامة " ديوان المظالم بين الحاضر والمستقبل : "  هـ ١٤٠٢موسى ، أحمد كمال    )٢(

   ٥٨ هـ ، ص ١٤٠٢ ، شوال ، ٣٤، مجلة الإدارة العامة ، مقال ، عدد 
ولاية المظالم في ) : "ت .د( جعفر، محمد أن قاسم : أنظر  . المظالم  من نظام ديوان     ) ٨( المادة   )٣(

   وما بعدها ١٤٨دار النهضة العربية ، ص: ، القاهرة "الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية السعودية 
  من نظام ديوان المظالم ) ٨(المادة  )٤(



النظر في الدعاوى الجزائية ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير وذلك طبقاً لنظام             .١
هــ،  ٥/١١/١٣٨٢ في   ٥٣/مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م       

  .هـ١٤/٨/١٣٩٩ في ٢٢٣حكامه بقرار مجلس الوزراء رقم وصدرت تفسيراً لأ
النظر في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة وذلك طبقـاً لنظـام               .٢

  .هـ ٢٩/١٢/١٤١٢ في ٣٦/مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
 في ٤٣النظــر في الجــرائم المنــصوص عليهــا في المرســوم الملكــي رقــم  .٣

 وقد تضمن هذا المرسوم عدداً من الجرائم الماسة بالوظيفـة           هـ،٢٩/١١/١٣٧٧
العامة كالاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، وقد صدر بخصوص بعضها أنظمة          

  . لاحقة كالرشوة مثلاً 
النظر في الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم             .٤

 أهم هذه الجرائم الاختلاس والتبديد      هـ ومن ٢٣/١٠/١٣٩٥ في   ٧٧الملكي رقم   
  . والتصرف بغير وجه شرعي ونظامي في أموال الدولة العامة 

  : المضاف لديوان المظالم فهو الجزائي وأما الاختصاص 
النظر في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجـرائم والمخالفـات            * 

رئيس مجلس الوزراء بنظرها مـن قبـل   المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من        
 لانعقاد الاختصاص الديوان المظالم بنظر أي دعوى جزائية ناتجة          ط فيشتر )١(.الديوان

  )٢ (:عن جريمة منصوص عليها في أحد الأنظمة توافر شرطين
  .الأنظمة   أن تكون الجريمة من الجرائم التعزيرية المنصوص عليها في أحد-أ 

  . مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم بنظرها  صدور أمر من رئيس -ب 
الفصل في الدعاوى التي هي من اختصاص الديوان بموجب نصوص أنظمة خاصـة             * 

 فقد توقع واضعو النظام أن تصدر أنظمة لاحقة عليه تنص على اختصاص ديوان              )٣(
ظام ن: مثل  )٤(المظالم بالنظر في الدعاوى الناجمة عما تضمنته هذه الأنظمة من جرائم            

                                                           
  من نظام ديوان المظالم  ) ٨( من المادة ) و ( فقرة  )١(
   وما بعدها ٢٢٠لنجار ، عماد عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص ا )٢(
  من نظام ديزان المظالم ) ٨(من المادة ) ح( فقرة  )٣(
، بحيـث   " الاختصاص الجنائي لديوان المظـالم      :" هـ   ) ١٤٢٠( التميمي ، تركي بن عبد االله        )٤(

   وما بعدها   ٥٣لعامة ، ص معهد الإدارة ا/ تخرج مقدم لنيل درجة الدبلوم في دراسة الأنظمة ، 



ـ، ونظام المؤسـسات    ه٢١/٦/١٤٠٦ في   ٤/البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ك     
  . هـ ٣/١١/١٤٠٧ في ٥٨/الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 المؤسسات والشركات دون الأفـراد وربمـا        النظر في القضايا المالية والتجارية بين     * 
وعلـى  تجارة مثل العلامات التجارية     أضيفت هذه الأيام قضايا كانت ترفع لوزارة ال       

أي حال فإن اختصاص ديوان المظالم فيما يتعلق بالدعاوى الجزائية مقصور على مـا              
استثنى من اختصاص المحاكم الشرعية بنظام، لأا صاحبة الولاية العامة كما تقـدم،             

التعزيرية، ومن المعلوم أن ما تنص عليه الأنظمة على اختلافها إنما هو من قبيل الجرائم               
وتبعاً لما تقدم فإن ديوان المظالم لا ينظر في دعاوى الحدود والقـصاص والـديات،               

  عن الحدود أو عن القـصاص      تخلفةوكذلك لا يختص بالنظر في الجرائم التعزيرية الم       

  : وتقسم الهيئات القضائية في ديوان المظالم إلى قسمين)١(
هيئة تدقيق القضايا، وهي بمترلة جهة طعن       هيئة التدقيق ، وأطلق عليها      : القسم الأول   

   . ومقرها الرياضفي الأحكام التي تصدرها دوائر الديوان
الدوائر المختلفة التي تتصدى لحسم المنازعات التي يختص ـا ديـوان            : القسم الثاني   

  )٢(: المظالم وهذه الدوائر هي 
  . الدوائر الإدارية  .١
  . الدوائر الجزائية  .٢
  . ة الدوائر التأديبي .٣
  . الدوائر الفرعية  .٤
  )٣ (.الدوائر التجارية  .٥

من ثلاثة قضاة، وتختص نوعياً بالدعاوى الجزائية التي        الدوائر الجزائية   تشكل  و
يختص ا ديوان المظالم، وكذلك الدعاوى المقدمة مـن ذوي الـشأن بـالطعن في               

                                                           
  ١٧٨عوض ، مرجع سابق ، ص  )١(
   هـ ١٤٠٦ / ٤ / ٢٣ في ١١المادة الأولى من قرار رئيس ديوان المظالم رقم  )٢(
 ـ١٤٠٧ / ١٠ / ٢٦في   ) ٢٤١( قرار مجلس الوزراء رقم      )٣(   الموافق عليه بالمرسوم الملكـي       ه

   هـ١٤٠٧ / ١١ / ٢٦ في ٦٣/ رقم م



م هيئة الرقابة   القرارات الصادرة بتوقيع عقوبات جزائية ويتولى الإدعاء في هذه الجرائ         
  )٤( .والتحقيق

  :اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي / الفرع الثاني 
  : تمهيد 

يوجد بالمملكة العربية السعودية أكثر من هيئة قضائية تمـارس ولايـة قـضائية                   
وحيـث أن   )١(بالإضافة إلى المحاكم الشرعية والتي ضاق اختصاصها كثيراً تبعاً لذلك           

الدراسة هي في الأساس لبيان الاختصاص الجنائي في ضوء نظـام الإجـراءات             هذه  
كون هذه اللجان والهيئات القضائية ذات الاختصاص الجنـائي متعـددة           لالجزائية و 

في ) ١٧٦(ومتنوعة وهي في طريقها للزوال حيث نص قرار مجلس الـوزراء رقـم              
م متخصـصة تتبـع     هـ على تحويل أهم أنواع تلك اللجان إلى محاك        ١٤/٩/١٤٠١

القضاء العادي وتخضع لرقابة محكمة التمييز مع أن هذا القرار لا يـزال في مراحـل                
 فسأكتفي ببيان الاختصاص الجنائي لأهم لهذه اللجان والهيئـات          )٢(.الإعداد والتنفيذ 

 ساسـاً لدراسـة   القضائية من وجهة نظر الباحث لكون هذه الدراسـة تنـصب أ           
ظام الإجراءات الجزائية والفقه الإسـلامي للمحـاكم        الاختصاص الجنائي في ضوء ن    

  .الشرعية وديوان المظالم 
  : اللجان الإدارية ذات الاختصاص شبه القضائي الجنائي 

إن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية يقوم على ثلاثة هياكل هـي             
وهذه . به القضائي الاختصاص ش  المحاكم العادية وديوان المظالم واللجان الإدارية ذات      

اللجان مبثوثة في الجهاز الحكومي ويزيد عددها مع الوقت حتى إا تصل إلى الثلاثين              
لجنة غير أن هذا الأسلوب في إدارة العدالة لا شك أنه يمثل مرحلة انتقالية تسبق نظاماً                

 ـ     جامعاً محكماً للقضاء في المملكة لأن هذا التعدد له         ها مشاكله التي يتعين التخلص من
                                                           

 ) ١٠(  وعلى ذلك نصت المـادة  – ٢٢٦ / ٢٢٥عماد عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص  النجار ،    )٤(
/ ٤ / ٢٣ في   ١١من قرار رئيس ديوان المظالم رقم        ) ١٦(  وكذلك المادة    –من نظام ديوان المظالم     

   هـ١٤٠٦
اض، أصول النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ، الري ) : ١٤٠٣( أبو سعد ، محمد شتا  )١(

   ٤٤ ، ص ١مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ط 
   ١٩٩ – ١٩٨جيرة ، عبد المنعم عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص  )٢(



بتوحيد جهات القضاء وأقلها ما يتعلق بالاختصاص وما يتعلق بالإجراءات وما يتعلق            
وجودها ـذه الكثـرة في        وقيل في تبرير هذه اللجان التي يعود       ،بضمانات المحاكمة 

  :النظام القضائي السعودي وهي ظاهرة لافتة للنظر الأسانيد التالية 
 أن المحاكم الشرعية ليست مثقلـة       تخفيف العبء عن المحاكم الشرعية والواقع      - ١

 .بالعمل القضائي إلى الحدود القصوى التي لا يمكن معها إضافة هذا العمل 
التطور السريع في المملكة والواقع أن هذه ظاهرة ملموسة للعيان حيث تقطع             - ٢

المملكة آماداً بعيدة في التحضر والتقدم بسرعة غير مسبوقة لأي شعب مـن             
التعرض لإصدار العديد من النظم لرسم أبعاد هـذا         الشعوب وهو ما يقتضي     

 .التقدم
تحرج القضاء الشرعي من الأنظمة الموضوعة والعزوف عن تطبيقهـا وهـذه             - ٣

مسألة أخرى يمكن مواجهتها بالتدريب والمران وإكساب الخبرات للنـهوض          
 )١( ومن أهم هذه اللجانذا العبء 

  : لجان الأوراق التجارية : أولاً 
ان التي تتولى حسم المنازعات الناشئة بـين الأطـراف في الأوراق             اللج ذهوه

التجارية وهي السند الأدنى والكمبيالة والشيك وقد أنشئت بموجب المرسوم الملكـي            
 دون رصـيد  تهـ وتعاقب على جرائم إصدار الشيكا    ١١/١٠/١٣٨٣ في   ٣٧رقم  

  )٢(.شكيل ثلاثيالدمام وهي ذات ت وما إليها ولهذه اللجان فروع بالرياض وجدة و
  : لجان مكافحة الغش التجاري : ثانياً 

هــ  ٢٩/٥/١٤٠٤في  ١١وقد أوجدت بموجب نظام مكافحة الغش رقـم           
وتتولى هذه اللجان توقيع العقوبات التي تصل غرامتها إلى مائة ألف ريال وإغـلاق              
المحل التجاري لمدة تصل إلى تسعين يوماً فضلاً عن عقوبات السجن الذي تـصل إلى               

                                                           
الراشد ، عبد االله حمد ، اللجان ذات الاختصاص القضائي في المملكة العربية السعودية ، معهـد                 ) ١(

   ٩ هـ ، ص ١٤٠٥الإدارة العامة ، الرياض ، 
عبد الرحمن مهدي ، اللجان الإدارية ذات الاختصاص القـضائي فـي المملكـة              بهادر ، مهدي    ) ٢(

   ٤٨العربية السعودية ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، بدون تاريخ ، ص 



من نظامها على أن تتـولى توقيـع العقوبـات          ١٦ولقد نصت المادة    . تسعين يوماً 
المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار مـن               
وزير التجارة في الأماكن التي ترى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيهـا ولا تعتـبر                

وزير التجارة لقراراا ما عدا قـرار العقوبـة         قرارات هذه اللجان ائية إلا باعتماد       
المشتمل على السجن، أما عقوبة الغرامة والمصادرة والغلق فيكون التظلم منها لـوزير    

، وأما عقوبة السجن فيجوز لمن أراد التظلم منها أن يتظلم إلى ديوان المظـالم               ةالتجار
 من عقوبة السجن في     خلال ثلاثين يوماً من إخطاره ا فإن لم يتظلم صاحب الشأن          

  )١(. الميعاد المذكور أصبح ائياً واجب النفاذ بعد مصادقة وزير التجارة عليه 
  :لجان التموين : ثالثاً 

 ٦٠نشأت في المملكة بموجب قرار مجلس الـوزراء رقـم           أوهي اللجان التي    
هـ لمعالجة قضايا التموين بصفة عامة وخاصة مـا يتعلـق     ٢٥/١/١٣٩٣الصادر في   

وقد نص هذا القرار على تـشكيل لجـان         . وزيع والتسعير والإشراف على ذلك    بالت
تتكون كل منها من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القضائي سواء من مـوظفي              
الوزارة أو من غيرهم، ولهذه اللجان الحق في توقيع عقوبات مالية تصل إلى عـشرة               

رارات هذه اللجان لا تنفذ     آلاف ريال ولا تقل عن خمسمائة ريال والغلق، على أن ق          
إلا إذا اعتمدها وزير التجارة ويتولى الإدعاء فيها أحد المستشارين القانونيين بالوزارة            
ولا يكون عضواً في اللجنة ولا يشترك في مداولاا ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم               

هـ بإعادة تنظيم هذه المسألة بشكل أوضح حيـث حـدد           ٢٦/٥/١٣٩٦ في   ٨٥٥
المحظورة وحدد العقوبات المقررة لها وأشرك وزارة الداخليـة في إجـراءات            الأفعال  

واستمرت هذه اللجان في عملها للدراسة وعرض الأمر على وزارة          . الضبط والتحقيق 
وتشكل هذه اللجان بقرار من وزير التجارة ويحدد عددها حسب          . الداخلية للتصرف 

عر يزيد عن السعر المحدد أو إنقاص       الحاجة، وتعاقب هذه اللجان على أفعال البيع بس       
وكذلك . الوزن أو تخزين السلع أو منعها من التداول في الأسواق بقصد رفع أسعارها            

                                                           
  ١٠٨جيرة ، عبد المنعم عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص  )١(



أفعال الامتناع عن تطبيق أو تنفيذ تعليمات وزارة التجارة أو عدم وضـع الأسـعار               
 بشكل واضح على السلع المعروضة للبيع وعدم إمساك الدفاتر والأوراق الدالة علـى            
مصدر السلعة وذلك لحماية الأسواق لصالح المستهلك الذي تبذل الدولـة جهـداً             
ملحوظاً وهائلاً في سبيل رفاهيته وحتى لا تستغل فئة قليلة من التجار ما تقدمه الدولة               
للمواطنين من دعم وزيادة في دخولهم فقد لزم مواجهة هذه الفئة القليلة بالحزم حتى              

  )١(. ستها في رعاية مواطنيها تتمكن الدولة من تنفيذ سيا
  : الجمارك : رابعاً 

 الصادر  ٤٢٥التي ورد النص عليها في المرسوم الملكي رقم         الجمارك  لجان   وهي  
هـ وقد تضمن هذا النظام عقوبات جنائية توقع علـى المخـالف            ٥/٣/١٣٧٢في  

لأحكام النظام تشمل الغرامة والسجن الذي يصل إلى ثلاث سنوات وهـي جـرائم     
هريب الجمركي والشروع فيه، وتعتبر المحاضر التي تحررها لجان الجمـارك عنـد             الت

  . الضبط حجة على المتهم ما لم يطعن عليها بالتزوير 
وثمة لجان عليا تعرف باللجنة الاستئنافية يرأسها مـدير مـصلحة الجمـارك             

ة وتملـك   وعضوية مدير عام الإدارة العامة، فضلاً عن مستشار قانوني من وزارة المالي           
هذه اللجنة تعديل قرارات اللجان الابتدائية المنتشرة في أنحاء المملكة وهذه اللجـان             
تختص بالفصل في جميع قضايا التهريب الجمركي أو الشروع فيه والإجراءات المتبعـة             
أمام هذه اللجان يمكن حصرها في وجوب تكليف المتهم بالحضور أمامها في تـاريخ              

ا حضر شرعت اللجنة في استجوابه وتحرر محضراً يدون فيـه           معين لسماع أقواله فإذ   
أقوال القائمين بالضبط ثم بعد تحقيقها الواقعة تصدر حكمـاً فيهـا وذلـك علـى                
مطبوعات الجمارك، وتصدر قراراا بالأغلبية المطلقة لأعضائها وعند التساوي يصدر          

ه المخالفـات  رجال ضـبط هـذ    ويلاحظ أن فيه الرئيس   القرار طبقاً للجانب الذي     

                                                           
  ٨٧١بلال ، مرجع سابق ، ص  )١(



الجمركية لهم صفة في التحقيق الذي يتطلبه الأمر عند ضبطها فلهم سمـاع المتـهم               
  )٢(.واستجوابه وسماع الشهود وغير ذلك من إجراءات التحقيق 

  : لجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ والمرافي والمنائر : خامساً 
 تنظيم الموانئ   هـ٢٤/٦/١٣٩٤ الصادر في    ٢٧/تضمن المرسوم الملكي رقم م    

 والمنائر وقواعد العمل فيها وحدد مخالفات تعتبر جرائم إذا وقعـت عنـد              ءوالمرافي
هـ ١٩/٦/١٣٩٤ في   ٩٣٤استعمال هذه المنشآت ثم صدر قرار مجلس الوزراء برقم          

متضمناً تشكيل لجان خاصة لمحاكمة المخالفين لأحكام هذا النظام والقرارات التنفيذية           
 من هذه اللجان من مستشار يختاره وزير المواصلات وآخر يختاره له وتتكون كل لجنة

وزير الداخلية وثالث يختاره وزير المالية وعند وجود منازعة بحرية يوجد ـا خـبير               
هي التي تقع بالمخالفـة لقواعـد       وبحري من وزارة المواصلات والمخالفات البحرية       

اللجان تحديد المسئولية، وقد تـضمن      الملاحة والسير في المياه الإقليمية، وتتولى هذه        
القرار إمكانية توقيف المتهمين وتمديد وقفهم من قبل هذه اللجان وللمتـهم فيهـا              
الاستعانة بمحام أو مستشار قانوني مصرح له بالعمل في المملكـة، ويحـدد وزيـر               
المواصلات كيفية إعلان المتهمين والإجراءات المتبعة أمام هـذه اللجـان وتـصدر             

بانقضاء ثلاثين يومـاً مـن      يكون  ات فيها بالإجماع أو الأغلبية وتنفيذ قراراا        القرار
يجـوز   إشعار المحكوم عليه دون أن يتظلم منها أما إذا كانت العقوبة هي السجن فلا             

تنفيذها إلا بعد تصديق مجلس الوزراء والطعن في هذه اللجان مقرر أمام ديوان المظالم              
لأسباب المبررة للتظلم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من        بموجب تظلم مكتوب متضمناً ا    

إخطار المحكوم عليه بالعقوبة الصادرة ضده علماً بأن نظام الإجراءات الجزائية قد نص             
على أن الأعمال التخصصية ومنها الاستجواب والتوقيف الاحتيـاطي هـي مـن             

ن تنوب ـا    اختصاص جهة التحقيق وهي هيئة التحقيق والإدعاء العام، ولا يمكن أ          
  )١(. أحد من رجال الضبط الجنائي 

                                                           
  ٨٧٥بلال ، مرجع سابق ، ص  )٢(
  ٨٧٩ مرجع سابق ، ص بلال ، )١(



  : لجان محاكمة العسكريين : سادساً 
وهو نوع من القضاء الخاص بالعسكريين كما هو الشأن في النظم القانونيـة               

المقارنة ونص على أن ديوان المحاكمات العسكرية هو الجهة المختصة لمحاكمة عمـوم             
ن أفراد وضباط وأركان ومنسوبي الجيش بما في        المتهمين بالجنح والجنايات العسكرية م    

ويشكل هـذا   . ذلك المتقاعدين وكل من يرافق الجيش في ميادين القتال والمعسكرات         
الديوان من رئيس وأربعة أعضاء ومستشار قانوني وكتاب ضبط علـى أن يكـون              
اختيارهم من خيرة الضباط، ويلاحظ أن اختصاص هذا الديوان يكـون بـالجرائم             

ة البحتة وهي تلك التي لا يرتكبها إلا العسكريين كالهروب من الميـدان أو              العسكري
التسليم للعدو أو إعاقة أعمال القوات المسلحة وهكذا، وأما إذا كانت الجريمة مـن              
قبيل القصاص أو الحدود كالقتل أو الضرب أو السرقة أو الجرائم العادية فالاختصاص             

  )١(. منعقد للمحاكم الشرعية 
  : هيئات الجزاءات في جرائم المرور  : سابعاً

هــ وتخـتص    ٦/١١/١٣٩١ في   ٤٩/وهي المنصوص عليها في نظام رقم م        
  : بالنظر في الجرائم المرورية، وتشكل لجنة بكل إدارة مرور تضم كل من 

  .مدير إدارة المرور أو من يقوم مقامه  - ١
  .مستشار قانوني أو شرعي إن وجد بالإدارة  - ٢
  .المرور ضابط من أفضل ضباط  - ٣

ولهذه اللجان توقيع العقوبات الجنائية الواردة في نظام المرور وهي تتراوح بين            
السجن والغرامة وتوقع جزاءات شديدة عند تكرار المخالفة ولها اتخاذ تدابير إضـافية             
كسحب الرخص أو حجز المركبات ويلاحظ أن هذه اللجان المتعددة تختلـف مـن     

رى ولذلك فإنه من الأفضل إذا ما رؤى الاسـتمرار          وزارة لأخرى ومن إدارة إلى أخ     
أن يصدر نظام لهذه    وتعزز أنشاء محاكم متخصصه على المدى القريب        في هذا الوضع    

                                                           
مصطفى ، محمود محمود، شرح قانون الأحكام العسكرية الجديدة ، دار المعارف القـاهرة ، ص              ) ١(

٥٠   



اللجان يجمع قواعدها ويوجد اختصاصها وتشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ومـا           
توحـد قواعـد    على الوزارة إلا تطبيق هذا النظام حتى تتوحد الآراء والحلول فيها وت           

  )٢(. تشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها
  

  درجات التقاضي في الفقه الإسلامي/ المبحث الثالث 

  : المقصود بمبدأ تعدد درجات التقاضي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 
أن تكون المحاكم على درجات متفاوتة، بعضها أعلى درجة مـن بعـض، أو         

أن يكـون   : وهـذا يعـني   )٣(أعلى من بعـض   م   بعضه يكون القضاة على درجات   
للمتداعيين الحق في رفع الدعوى مرة ثانية أمام محكمة أعلى من المحكمة الأولى للنظر              

وهذا الأصل مقرر في الفقه الإسلامي حيث       )١( فتؤيده أو تنقضه   رفي الحكم الذي صد   
علـى   استئناف النظر في الدعوى أمام قاض آخر عندما يعترض المحكوم عليـه              يجوز

  . الحكم الصادر ضده 

  : أدلة مشروعية مبدأ تعدد درجات التقاضي : المطلب الثا�ي 
من الأدلة التي تسند هـذا المبـدأ الـشرعي وتـدل عليـه قولـه تعـالى                   
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ن حكم غيره يجوز تعقبه وتصفحه للتأكد من صحته،         أحكمه سبحانه لا معقب له، و     
ــالى ــه تعــــــ  ��È `l¢É��`l:وقولــــــ
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  ٨٦٧بلال مرجع سابق ، ص  )٢(
  ١٠٦ أحمد ، عبد المنعم مرجع سابق ، ص)٣(
 ،  ١ البكر ، محمد عبد الرحمن، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظـام الإسـلامي ، ط                )١(

   ٢٥٠هـ ، ص ١٤٠٨الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة، 
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  ٧٩ - ٧٨الآية 
في كرم لقوم آخرين قد تدلت      في أن غنم القوم رعت ليلاً       : والقضية تتلخص   

 فقضى بالغنم لـصاحب الكـرم       -عناقيده، فأفسدته، فتداعياً إلي داود عليه السلام        
كيف قضى بينكم نـبي     . فخرج الرعاة معهم الكلاب، فقال لهم سليمان عليه السلام        

لعل الحكم غير هذا، انـصرفا      : فقال  . قضى بالغنم لصاحب الحرث   : االله داود؟ قالوا  
إنك حكمت بكذا وكذا، وإني رأيت ما هو أرفـق          ! يا نبي االله  : أباه فقال معي فأتى   

أن تدفع الغنم إلي صاحب الحرث، فينتفـع بألباـا          : وما هو ؟ قال   : قال. بالجميع
وسموا وأصوافها، وتدفع الحرث إلي صاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الـزرع إلي              

فقال نبي  . د كل واحد منهما ماله إلي صاحبه      حاله التي أصابته الغنم في السنة المقبلة ر       
 وفقت يا بني، لا يقطع االله فهمك، وقضى بينهما بما قضى بـه سـليمان              : االله داود 

كانت : (وما رواه أبو هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال              )١(
إنما ذهب  : تهاجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحب      فإمرأتان معهما ابناهما،    

.  داود عليه السلام فأخبرتـاه     فتحاكما إلى ! إنما ذهب بابنك  : وقالت الأخرى ! بابنك
يرحمك االله هو ابنها،    ! لا تفعل : فقالت الصغرى ! ائتوني بالسكين أشقه بينكما   : فقال

                                                           
، دار  )  ومـا بعـدها      ٣٠٧ / ١١( القرطبي ، محمد بن احمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن           )١(

  . م ١٩٦٦-١٩٦٥إحياء التراث العربي ، بيروت ، 



واالله إن سمعت بالسكين قـط إلا       : (قال أبو هريرة رضي االله عنه     ) فقضى به للصغرى  
  )٢()  إلا نسميها المدية يومئذ، وما كنا

أن داود عليه السلام حكم في كل قضية        : والوجه من الآية السابقة والحديث      
بحكم ثم تدخل سليمان عليه السلام لما علم أم لم يرضوا بحكم داود فقضى بقضاء               

  . غير قضاء داود لما فهمه االله عز وجل من التأويل والحكمة 
بلنا يكون شرعاً لنـا إذا تـوفرت فيـه          شرع من ق  : وقول الجمهور على أن     

  : الشروط التالية 
  . أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح، وهو الكتاب، والسنة الصحيحة .١
  . أن يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره  .٢
  . أن لا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله  .٣

وهذه الشروط متوافرة وقد ورد في الشريعة الإسلامية مـا يؤيـدها ومـن              
بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى        : ما جاء عن علي رضي االله عنه قال       )٣(:لكذ

 للأسد فصادوه فبينما هم كـذلك يتـدافعون         )٤( قد بنوا زبية   اليمن فانتهينا إلى قوماٍ   
ينظرون إلى الزبية إذسقط رجلاً فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا فيهـا              

 له رجلاً بحربة فقتله، وماتوا من جراحام كلـهم،          أربعة، فجرحهم الأسد فانتدب   
وصاحبنا، قال فأخذ السلاح    : فقام بعض أولياء هؤلاء الثلاثة إلى أولياء الأول فقالوا        

أتريدون أن تقتتلـوا    :" فقال - رضي االله عنه     -فآتاهم علي   : بعضهم على بعض، قال   
 أقض بينكم قضاء إن      جانبكم، إني   حي، وأنا إلى   -ورسول االله صلى االله عليه وسلم       

 النبي صلى االله عليـه      وارضيتم به فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأت          
وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، جمعوا من قبائل                

 البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملـة، فلـلأول             االذين حفرو 
                                                           

 الدم الحموي الشافعي ،      الشافعي ، شهاب الدين أبي اسحاق إبراهيم بن عبد االله المعروف بابن أبي             )٢(
ت ، محمد الزحيلي ، أدب القاضي ، باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيـه               ) هـ  ٦٤٣( المتوفي عام   

دار المعارف العثمانية بحيـدر آبـاد ، الهنـد ،           ( ،   ) ١١٨ / ١٠( الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد      
  ) . هـ ١٣٥٥

   ) . ٣٧٦ / ٤ ( ٢مجلد / م  الآمدي ، سيف الدين، الإحكام في أصول الأحكا)٣(
   الزبية هي حفرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها ليقع فيها الصيد )٤(



ن فوقه ثلاثة، والذي يليه ثلث الدية، لأنه مات من فوقه اثنـان،             الربع، لأنه هلك م   
والثالث نصف الدية، لأنه مات من فوقه واحد، والرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا،              

أنا : فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فقال             
 قد قضى بيننـا ،      اٌأن علي : لاً من القوم    تبى ببرده وجلس، فقال رج    جأقضي بينكم وا  

  )١(. فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أن النبي صلى االله عليه وسلم أجاز استئناف الحكـم          : ووجه الدلالة من ذلك     

وإعادة النظر فيه بعد صدوره من سيدنا علي رضي االله عنه لعدم رضا المحكوم عليـه                
  )٢(.  درجات التقاضي في الإسلاممبدأ تعدد، مما يدل على قاضي أعلىعند 

كل هذه الأدلة تدل بوضوح على جواز ومشروعية تعدد درجات التقاضي في              
ن الفقه الإسلامي عرف نوعين من المحاكم       أالفقه الإسلامي ويمكن بعد هذا أن نذكر        

 :  
 تنظر في الدعاوى    وهي محاكم الدرجة الأولى، التي    : محاكم الموضوع   : النوع الأول   

  . وتفصل في التراع، وتصدر الأحكام 
المحكمة العليا، أو محكمة المراقبة، وهي التي تقوم بمراقبة أعمال القضاة،           : النوع الثاني   

فق الحق والشرع منها أمضاه على ما هو عليه، ومـا           ووتنظر في أحكام القضاة، فما      
  )٣( .خالفه نقضه ورده إلي القاضي ليعيد النظر فيه 

وبناء على ذلك قرر الفقهاء عليهم رحمة االله القاعدة الفقهية التي تنص علـى                
الغائب على بينته فإن قدم بعد الحكم، وجرح الشهود بأمر كان قبل الـشهادة              : أن

أن الإسلام دين : بطل الحكم والحكمة في إجازة الفقه لمبدأ تعدد درجات التقاضي هو     
الأرض، وقد أمر االله تعالى ورسوله صلى االله عليه         العدل، وبالعدل قامت السموات و    

. وسلم بالعدل في غير ما آية وحديث، تبين فضله وثمرته وتنهي عن ضده وهو الظلم              
فإعادة النظر في القضية وعرض البينات والحجج من جديد فيه تحر للعدل، والإنصاف             

                                                           
. د(، ووكيع في أخبار القضاة ، أنظر وكيع ، محمد بـن خلـف،               ١/٧٧ أخرجه أحمد في مسنده،      )١(

  م ١٩٩٦ ، ١/٩٥عالم الكتب ، : ، بيروت" أخبار القضاة " ، )ت
  ١٥٤ ، ص الغامدي ، مرجع سابق)٢(
   ) ٧٤ص (  جيزة ، عبد المنعم ، مرجع سابق ، )٣(



الاجتـهاد،  والإصابة في الحكم، ومن جانب آخر هو أن القضاء أغلبه مـبني علـى               
والقياس على الأشباه والنظائر، والقاضي بشر، والبشر ليسوا معصومين عن الخطـأ،            

 القاضي في الحكم بعد الاجتهاد وبذل الوسع، وهو مأجور على كل حال،             طئفقد يخ 
: رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول           )١(فعن عمرو بن العاص   

ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر           إذا حكم الحاكم فاجتهد     ( 
 فناسب أن يعاد النظر في القضية لعل        تعرض حق الغير،   لكن هذا الخطأ ينتج عنه       )٣().

  )٣(. الحق ينكشف ويزول عنه اللبس، ويرجع إلي أهله
  

فوائد وعيـوب مبـدأ تعـدد درجـات التقاضـي فـي             / المبحث الرابع   
  : الفقه الإسلامي 

  : لو مبدأ تعدد درجات التقاضي من حسنات ومساوئ لا يخ  
   -: لمبدأ تعدد درجات التقاضي في الفقه الإسلامي : الفوائد / أولاً 

وتتمثل الفوائد التي يحققها هذا المبدأ في إكسابه القضاء أهمية واضحة تبرز في النواحي              
  : القضائية والإدارية والتي من أهمها 

 تناط ا مهام الإشراف القضائي على صحة الأحكام، ومدى          إيجاد محكمة عليا  : أولاً
الالتزام بتطبيق القواعد الإجرائية، والموضوعية عند إصـدار الأحكـام وتـسبيبها،            

  . كمحاكم التمييز 
تخصيص محاكم تتولى الفصل في القضايا الكبيرة مما يحتاج الفصل فيها إلي دقـة              : ثانياً

 بالمحاكم الكبرى، ومحاكم أخرى      سابقاٌ هي ما يعرف  النظر القضائي كالمحاكم العامة و    
تتولى الفصل في القضايا الأقل أهمية، سـواء مـن          وسابقاٌ بالمستعجلة    تعرف بالجزئبة 

                                                           
صحابي مـن الأمـراء     . أبو أحيحة .  هو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي           )١(

هـ ، اعتزل الفتنة في وقعـة الجمـل    ١٠تولى الكوفة سنة    . جمع بين الجود وحسن السيرة    ، الفاتحين
أقام بدمشق مدة ثم عاد إلى المدينـة  . له مرتين مروان بن الحكمتم تولى المدينة مرتين وعز  . وصفين

   .١٤٩ / ٣علام سير الأ: أنظر . وتوفي فيها
 ، كتاب الاعتصام بالكتاب  والسنة ، باب اجر الحاكم إذا            ٦/٢٦٧٦اخرجه البخاري في صحيحه      )٣(

  اجتهدا فأصاب أو أخطاء
  ١٥٦ الغامدي ، مرجع سابق ، ص)٣(



 أو من حيث حجم الدعوى في الدعاوى غـير          ،حيث القيمة المالية في الدعاوى المالية     
 الكشف عن وجه الحـق      المالية، وهذه القضايا لا تحتاج في الغالب إلي كبير عناء في          

  .فيها، ولا في القدرة على الاجتهاد في إصدار الحكم عليها وتسبيبه تسبيباً قضائياً 
يحمل القضاة على التحري عن الصواب، وتدقيق النظر في البينـات والـدفوع             : ثالثاً

المترتبة على الدعوى وصولاً إلي الحق، لأنه يشكل رقابة عليا على أحكام القاضـي              
  )١(. وتصرفاته

، )ذكر سـبب الحكـم      ( إن في ذلك مدعاة لبذل الجهد في تسبيب الأحكام          : رابعاً
  .واستكمال ما قد يكون في القضية من نقص أو قصور 

إن نظر القضية من جديد أمام محكمة ثانية وقاض آخر يحمل القاضي علـى              : خامساً
 النظر فيها من    تتبع حيثيات الدعوى، والحرص على تفهمها بدقة وترو، بخلاف إعادة         

القاضي الذي أصدر الحكم فيها، فقد يصر على رأيه ويتجه فيها إلي محاولـة تبريـر                
  )٢(. حكمه السابق دون التعامل مع القضية بنظر جديد

يحقق الثقة الكبيرة في نفوس الناس، والرضا بأحكام القـضاة، إذ لا محـل              : سادساً  
 عدلته أو ألغته محكمـة أعلـى        دته أو يللشك في حكم أصدرته محكمة أول درجة وأ       

  . درجة منها، وأكثر كفاءة وخبرة وعدداً 
يتيح للمحكوم عليه أن يتدارك ما قد يكون فاته من دفوع أمام محكمة أول              : سابعاً  

درجة فيستكمله على ضوء ما أورده حكمها من أسباب نبهته إلي هـذا الـنقص،               
وشمولاً، ومن ثم تحقيق العـدل      وبذلك يمكن الوصول إلي الحقيقة والصواب أكثر دقة         

  )١(. على أتم الوجوه وأحسنها
   -: لمبدأ تعدد درجات التقاضي في الفقه الإسلامي : العيوب / ثانياً 

  : وأما العيوب والمساوئ الناتجة عن هذا المبدأ فتتمثل في الآتي 

                                                           
  ٦٢-٦١امد ، مرجع سابق ، ص أبو طالب ، ح)١(
م    ١٩٨٣ ابو الوفا ، أحمد، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية للطباعة والنـشر، بيـروت،               )٢(

  )٩٠ - ٨٩ص ( 
  ١٥٣ أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص)١(



   . كنةمتم كوادر قضائية زيادة نفقات الدولة، وتكليفها، وزيادة الحاجة إلى: أولاً 
 حين أن الواجب البت فيهـا بأقـصى         فيتأخير البت في القضايا والمنازعات،      : ثانياً  

  .سرعة ممكنة، ليرجع الحق إلي أهله، وينتصر المظلوم من الظالم 
ما يوحي به من الشك والريبة في القضاة خصوصاً قـضاة الدرجـة الأولى،              : ثالثاً  

 المسلمين، وعلى إقامة العدل بينهم، لا       والأصل في الفقه أن القاضي أمين على مصالح       
  )٢(.تأخذه في الحق لومة لائم 

أن الحكـم   : أنه يتضمن خروجاً على حجية الأحكام القضائية، والتي تعـني         : رابعاً  
القضائي إذا صدر مستوفياً شروطه وخالياً من موانع صحته، فإنه يجب العمـل بـه               

  . وتنفيذه ولا يجوز نقضه وتركه 
هذا المبدأ لا يحقق فائدة ملموسة إلا بالنسبة للمقتدرين مـن الخـصوم             إن  : خامساً  

الذين يستطيعون تحمل أعباء مواصلة الخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية دون غيرهم            
  . ممن لا تمكنهم طاقام من ذلك 

 )٣(. ن احتمال الخطأ وارد حتى بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية أو الثالثةأ: سادساً 
  
  

  
  
  
  

                                                           
  ٩٣ الزحيلي ، محمد ، مرجع سابق ، ص)٢(
بين الشريعة الإسلامية والقـوانين الوضـعية، القـسم          ياسين ، محمد نعيم، حجية الحكم القضائي         )٣(

هــ ، ص    ١٤٠٢مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة السادسة، العدد الثالث، ذو القعـدة،            : ( الأول
١٣٥ – ١٣٣.  



أنواع الاختصاص الجنائي في الفقه الإسلامي ونظام / الفصل الثالث 
 الإجراءات الجزائية السعودي

  
ــث الأول  ــاني    / المبح ــولائي والموضــوعي والمآ ــصاص ال الاخت

  والزماني 

  : في الفقه الإسلامي و�ظام الإجراءات الجزائية السعودي  الاختصاص الولائي/ المطلب الأول 
نصيب كل جهـة قـضائية مـن جهـات          (المقصود بالاختصاص الولائي    

وهذا النوع يعتبـر أهـم      )١(.ويسمى اختصاص الجهة  ) التقاضي من ولاية القضاء   

تفرع عنـه الاختـصاصات     تأنواع الاختصاصات القضائية لأنه هو الأصل الذي        

  . القضائية إلى زمانية ومكانية ونوعية بالنسبة للجهات القضائية 

  : ختصاص الولائي في الفقه الإسلامي  الا-أ

إن الاختصاص الولائي عرفته الشريعة الإسلامية في القضاء منذ أن قامت             

الولاية القضائية في الإسلام وكان نبينا محمد صلى االله عليه وسلم أول من أقـام               

 ومن ثم فإن القضاة هم نـواب        )٢(.قاعدة ذلك الاختصاص القضائي وباشره بنفسه     

 الذي عينهم والنائب يستمد ولايته على ما أنيب فيه من منيبه وبالقـدر              ولي الأمر 

المحدد الذي يمنحه ولي الأمر يكون اختصاصه وعمله، ومن هذا المنطلق كانـت             

ولاية القاضي قابلة للإطلاق أو التقييد، ومن أهم أنواع الاختصاص الولائي فـي             

  : الفقه الإسلامي 

  .جهة القضاء العادي : أولاً 

  .قضاء المظالم : نياً ثا

وقد سبق بيان ما يتعلق بكل منها في موضوع متقدم من هذه            قضاء الحسبة   : ثالثاً  

  )٣(. الدراسة 

  :  الاختصاص الولائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي -ب

                                                           
 أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي مع التطبيق الجاري في                  )١(

  ١٠٦م ، ص١٩٩٢لسعودية ومصر والكويت ، الإسكندرية مؤسسة شباب الجامعة ، المملكة العربية ا
 عبد االله الدرعان القواعد الإجرائيـة فـي         ١٧٢ الغامدي ، ناصر ، الاختصاص القضائي ، ص          )٢(

  ٩٨هـ ، ص ١٤١٣المرافعات الشرعية ، مكتبة التوبة ، الرياض ، 
  ٢٠٦ القاسم ، عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص )٣(



  : الاختصاص الولائي له أنواع هي   

القـضاء الأعلـى    مجلـس   (القضاء العادي، ويتمثل في المحاكم الشرعية       : الأول  

  ) . ومحكمة التمييز والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية

  .القضاء الإداري، ويتمثل في ديوان المظالم : الثاني 

وقد تقدم الحديث عن    الهيئات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي       : الثالث  

  )١(.نواع في الفصل الثاني من هذه الدراسة لأهذه ا

في الفقــه الإســلامي و�ظــام الإجــراءات ) الموضــوعي ( ختــصاص النــوعي الا/ المطلــب الثــا�ي
  :الجزائية السعودي 

يقصد بالاختصاص النوعي تخصيص القضاء بنوع معين وهذا النوع متعدد            

كـون ذلـك مـن      يبتعدد القيود والقائم على ذلك هو ولي الأمر بما له من سلطة و            

فعمـوم  (:يقول ابـن تيميـة      لك   وفي ذ  السياسة الشرعية لتحقيق المصلحة للرعية    

الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي من الولايات يتلقى من الألفاظ والأحوال           

  )٢().والعرف وليس لذلك حد في الشرع

  : ما يلي ك الاختصاص النوعي ولكن بيان

  :  الإسلامي فقه الاختصاص الموضوعي في ال-أ

بمعيار الموضـوع   لقضاء  اهو أحد أنواع الاختصاص النوعي عندما يحدد          

الذي ينظر فيه القاضي كأن يسند إليه القضايا الجزائيـة دون المدنيـة أو بعـض                

القضايا الجنائية دون غيرها كالقتل فقط، أو بنوع معـين مـن القـضايا المدنيـة                

كدعاوى العقار أو الدين أو مسائل الأحوال الشخصية أو بنوع منها كـالطلاق أو              

ى ثبوت ذلك وجوازه في الشريعة الإسلامية كثيرة ومنها مـا            والأدلة عل  )٣(.النكاح

ألا تقتل نفـس    :" ورد أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كتب إلى أمراء الأجناد           

وما .القضايا ينظر فيها وذلك لخطورتهامن  وهو تخصيص الحاكم بنوع    )١(".دوني  

                                                           
  ٤٣٠ آل دريب ، سعود بن سعد ، مرجع سابق ،  ص )١(
   ٦٨ بن تيمية ، أحمد ، مجموعة الفتاوي ، ص)٢(
   ٤١م ، ص١٩٨٤ زيدان ، عبد الكريم،النظام القضائي في الشريعة الإسلامية ، بغداد ، )٣(
  ) ٥/٤٥٣( الكتاب المصنف في الأحاديث والأوتار ، كتاب الديات ، باب الدم يقضي فيه الأمراء )١(



االله عليـه   ورد أنه صلى االله عليه وسلم جاء إليه خصمان يختصمان فقال صـلى              

بأبي أنت وأمي يا رسول االله أنت       : فقال عقبة . قض بينهما ا ف )٢(قم يا عقبة    : (وسلم

  )٣() .قضي بينهماا: وإن كان : أولى بذلك مني، فقال

  :  الاختصاص الموضوعي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي-ب

لنظر اب المحاكم الجزئية    دديجخصص نظام الإجراءات الجزائية السعودي ال       

صها بالنظر  خصو لها  أسند في جميع قضايا التعزيرات، إلا ما استثنى بنظام، كما        

 إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا يزيد الحكم فيهـا           لا جرائم الحدود التي     في

 أما ما خرج من هذه الاختصاصات الجزائية فإن نظرها موكول           )٤(.عن ثلث الدية  

في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل        للمحاكم العامة التي خصها بالنظر      

تنعقد بتشكيل ثلاثـي، علـى أن   وأو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس    

وزيـر العـدل    يندب  يصدر حكمها بعقوبة القتل تعزيراً بالإجماع، فإذا تعذر ذلك          

عزيراً يندب اثنين من القضاة ليصبح التشكيل خماسي ويكون الحكم صادراً بالقتل ت           

 وتختص المحكمة العامة باختصاصات المحكمة الجزئيـة        )٥(.بالإجماع أو الأغلبية  

فهذا من الأمثلة الظاهرة على موضوع       )٦(في البلد التي لا يوجد بها محكمة جزئية       

  .الاختصاص الموضوعي التي نص عليها في نظام الإجراءات الجزائية 

  :الإسلامي و�ظام الإجراءات الجزائية السعودي الاختصاص المكا�ي في الفقه / المطلب الثالث
一- الإسلامي فقهالاختصاص المكاني في ال  :  

 دائـرة   بـالحكم فـي    القضاء   هويقصد به أن يخصص ولي الأمر من ولا         

مخصوصة وأمكنة معينة، وذلك بقصر ولاية القاضي على قضاء بعـض البلـد،             

اكمه، فلا يجوز لـه أن       من مح  ةسواء اقتصر به على أكثر البلد أو أقله أو محكم         

                                                           
 هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني ، من الصحابة الأجلاء سكن مصر ، وكان واليـاً عليهـا ،                     )٢(

  ٣/١٢٣ أنظر تهذيب التهذيب –هـ ٥٨عام . توفي في آخر خلافة معاوية رضي االله عنهما 
 رواه أحمد في سنده ، كتاب القضاء ، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطأ ، الفـتح الربـاني                     )٣(
  ) .٤/٢٠٣(ورواه الدارقطني في سننه ، كتاب الأقضية والأحكام ). ١٥/٢٠٧(
  إجراءات جزائية ) ١٢٨( المادة )٤(
  إجراءات جزائية ) ١٢٩( المادة )٥(
  إجراءات جزائية ) ١٣٠( المادة )٦(



 ويعرف الاختصاص المكاني بالاختصاص المحلي، وقد جعل        )١(.يحكم في غيرها  

 ـولتبعض الفقهاء تحديد الاختصاص المكاني للقاضي شرطاً في صحة           ه، فـلا   يت

ولا تتم :"وجاء في تبصرة الحكام. تصح التولية إلا بعد بيان المكان الذي يقضي فيه      

ليتميز عـن   : ذكر البلد الذي عقدت عليه الولاية       :  الثالث :الولاية إلا بثلاثة شروط   

يكون مكان  ن  بأغيره، فذلك يدل على جواز تخصيص عمل القاضي بمنطقة معينة           

  )٢(. يباشر أعماله القضائية فيه دون غيرها اًمحددنظره 

ويجوز أن يكون القاضي عام النظر، خاص        (–وذكر الماوردي رحمه االله       

ظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد، أو في محلة منه، فينفد             العمل، فيقلده الن  

ت له وينظر فيه بين ساكنيه      ينجميع أحكامه في الجانب الذي قلده، والمحلة التي ع        

 ومـن الأدلـة علـى جـواز         )٣().دون الغريبين عنه والطارئين إليه فلا يتعداهم      

 ـ – القاضي وكيع    ه ذكر المكان ما تخصيص عمل القاضي ب    أن :  رحمـه االله   ه علي

 علـى   – رضي االله عنه     –النبي صلى االله عليه وسلم استعمل أبا موسى الأشعري          

  )٤(. على النصف الآخر – رضي االله عنه –نصف اليمين، ومعاذاً 

  : الاختصاص المكاني في نظام الإجراءات الجزائية السعودي  -ب 

 الإداري  قائمة علـى أسـاس التقـسيم    ) المكاني(فكرة الاختصاص المحلي      

لأقاليم الدولة وتوزيع الاختصاص الجزائي بين الجهات القضائية المنتـشرة فـي            

أن ) المكـاني (أرجاء الدولة وأقاليمها، والقاعدة العامة في الاختـصاص المحلـي           

المدعى يدعي خلافاً للظاهر فأصل البراءة في المدعى عليه يحميه ويلقـي هـذا              

نظـام  مـن   ) ٣٤(ما نصت عليـه المـادة        وهذا   )٥(.الإجراء على كاهل المدعي   

المرافعات الشرعية ولكنها أضافت أنه في حال تعـذر المـدعى علـيهم انعقـد               

 يالاختصاص للمحكمة التي يقيم في محلها الأكثرية، فإن تساوى عددهم فإن المدع           

                                                           
  ١٥٩ص.  المطيعي ، مرجع سابق )١(
ة سعفة الحكام على الأحكام لشهاب       الزيد ، صالح بن عبد الكريم ، بغيت التمام في تحقيق ودراس            )٢(

  هـ١٤١٦ ، ١، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط) ٢/٦٤٤(الدين التمرشاتي 
   الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق )٣(
  ١/١٠ وكيع ، محمد بن خلف بن حيان ، أخبار القضاة ، بيروت ، دار عالم الكتب ، )٤(
، القاهرة ،دار النهـضة العربيـة ،        "لإجراءات الجزائية   شرح قانون ا  "  حسني ، محمود نجيب ،       )٥(

  ٣٧٦ص . ١٩٨٨، ٢ط



الجنائي فالاختصاص ينعقد إما بالمكان الذي وقعـت فيـه         الجانب   أما في    .بالخيار

 وقـد   )١(. المتهم، أو المكان الذي يقبض عليه بـه         به ميقالذي ي محل  الالجريمة، أو   

مكان الجريمة بأنه كل محل يقع فيه فعل مـن          )٢(.عرف نظام الإجراءات الجزائية   

 ـ. يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي       فعل  أفعالها، أو ترك     ص وقد ن

نظـام  مـن    ) ١٣١( فـي المـادة      )٣().المكاني(على تحديد الاختصاص المحلي     

 وقوع الجريمة أو المحل الـذي       حيث حدده بمكان    الإجراءات الجزائية السعودية    

يتحدد الاختـصاص بالمكـان     فيقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف           

هذا وقد ورد فـي نظـام الإجـراءات الجزائيـة تحديـد             . الذي يقبض عليه فيه   

  : تالي كم الشرعية على النحو الااختصاصات المح

  : المحاكم الجزئية : أولاً 

تنظر وتصدر أحكامها فاصلة بقضايا التعزيرات إلا ما يستثنى بنظام، ولها             

من الحدود الجرائم التي لا إتلاف فيها، وتنظر في تحديد أروش الجنايات التـي لا           

  )٥(. وتتألف هذه المحاكم الجزائية من قاضي فرد أو أكثر )٤(.تزيد عن ثلث الدية

  : المحاكم العامة : نياً ثا
تنظر جميع القضايا الخارجية عن اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر فـي             

ا الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيمـا            يهالقضايا التي يطلب ف   
دون النفس وانعقادها في ذلك تشكيلاً ثلاثياً، أما في القتل تعزيراً فلابد من صدوره              

 ينضمان إلى القـضاة     خرين آ ينذا تعذر ذلك فيكلف وزير العدل قاضي      بالإجماع وإ 
 البت في كـل     )٧( كما خولها النظام     )٦(الثلاثة ويصدر الحكم بالإجماع أو الأغلبية       

مسألة يتوقف عليها إصدار الحكم في الدعوى الجزائية التي تنظرها، ما لم يـنص              
زائية موقوف على الفـصل      فإن كان الفصل في الدعوى الج      )١(.النظام خلاف ذلك  

                                                           
القاهرة ، دار النهضة العربيـة ،  " شرح قانون الإجراءات الجنائية     "  مصطفى ، محمود محمود ،       )١(

  ٣٥٣م ، ص١٩٧٩
  نظام الإجراءات الجزائية ) ١٣٢( المادة )٢(
  نظام الإجراءات الجزائية ) ١٣١( المادة )٣(
  نظام الإجراءات الجزائية ) ١٢٩( المادة )٤(
  نظام القضاء ) ٢٤( المادة )٥(
  نظام القضاء ) ٢٤( المادة )٦(
  نظام الإجراءات الجزائية ) ١٢٩( المادة )٧(
  نظام الإجراءات الجزائية ) ١٣٣) المادة )١(



في دعوى جزائية أخرى فيجب وقف نظرها حتى يـتم الفـصل فـي الـدعوى                
   )٢(.الأخرى

  : محكمة التمييز : ثالثاً 
لكـي  كان في السابق اختصاص محكمة التمييز وهي محكمة درجة ثانيـة              

مقصور على إبداء رأيها في القـضية ثـم      أن يكون   تنظر في القضية للمرة الثانية      
تها إلى ناظرها لإعادة النظر فيها، فإن اقتنع بمرئيات محكمـة التمييـز وإلا              إعاد

أبدى ملاحظاته وأبقى حكمه وأعاد رفعها إليها فإن اقتنعت وإلا أحالتها إلى قاضي             
وما بعدها من لائحـة تمييـز الأحكـام الـصادر           ) ٥( وقد نصت المادة     )٣(.جديد

هـ على ذلـك، إلا أن النظـام        ٢٩/١٠/١٣٨٦ في   ٢٤٨٣٦بالموافقة السامية رقم    
للإجراءات الجزائية الجديد قد منح محكمة التمييز صلاحيات أوسع حيث أجاز لها            
أن تحكم في الموضوع إذا كانت القضية في حالة جيدة وصالحة لإصـدار حكـم               

 وأصبح تمييز الأحكام شاملاً لجميع الأحكام سواء كانت صادرة بالإدانة أو            )٤(.فيها
  )٥(.دم الاختصاصالبراءة أو بع

  : مجلس القضاء الأعلى : رابعاً 
وهو الجهة الإشرافية على المحاكم، ومن اختصاصاته مراجعـة الأحكـام             

 وهـذا   )٦(.الصادرة بالقتل والرجم والقطع منعقداً بهيئته الدائمة لجميع أعـضاءه           
الاختصاص للمحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية مـن حيـث سـلطة             

  . العقاب

  :الاختصاص الزما�ي في الفقه الإسلامي و�ظام الإجراءات الجزائية السعودية / المطلب الرابع
  : الاختصاص الزماني في الفقه الإسلامي -أ

أن تحدد مدة معينـة مـن الـزمن لولايـة           :"الاختصاص الزماني ب يقصد  
ا فليس لـه    القاضي، فتكون له الولاية القضائية خلالها ، أما قبل هذه المدة أو بعده            

                                                           
  نظام الإجراءات الجزائية ) ١٣٤( المادة )٢(
  ١٠٧٦-١٠٧٥ بلال ، مرجع سابق ، ص )٣(
  نظام الإجراءات الجزائية ) ٢٠٥( المادة )٤(
  نظام الإجراءات الجزائية ) ١٩٣( المادة )٥(
  نظام الإجراءات الجزائية ) ٢٠٥(نظام القضاء والمادة ) ٨( المادة )٦(



وجـاء فـي   )١(".ولاية القضاء ، فيكون غير مختص بالقضاء نتيجة انعدام ولايتـه  
  )٢(".ولو قال قلدتك النظر بين الخصوم في كل سبت جاز :"الأحكام السلطانية

  :  الاختصاص الزماني في نظام الإجراءات الجزائية السعودي -ب

 ويتضح ذلك في    أخذ النظام السعودي بمبدأ تخصيص القضاء حسب الزمان       

  :عدة أمور 

عند انتداب أحد القضاة إلي بعض المحاكم خلال فترة زمنية محددة ويعـود              .١

  .بعدها إلي مقر عمله الأصلي 

الانتدابات التي يمكن أن تحدث لبعض القضاة خاصة فـي مواسـم الحـج               .٢

والأعياد وذلك للنظر في بعض القضايا ويعود القاضي بعدها إلي مقر عملـه             

  )٣(.الأصلي 

التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقه الإسلامي و�ظام الإجراءات / المطلب الخامس
  :الجزائية السعودية 

  : التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقه الإسلامي   -أ

يعتبر التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقـه الإسـلامي أحـد              

أن يخصص ولي الأمـر     :"  به معايير تحديد الاختصاص النوعي للقاضي، ويقصد     

 القضاء بالحكم، وفصل الخصومات بين أشخاص معينين، كأن يخصصه          همن ولا 

 ويـدل علـى     )٤(".بالحكم بين الأشخاص المتوطنين بدائرة محكمة معينـة فقـط         

مشروعية تخصيص عمل القاضي بالنظر لأشخاص الخصومة ، ما رواه معقـل            

أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم       :"  قال – رضي االله عنه     –بين يسار المزني    

ما أحـسن   : افصل بينهم، فقلت  : ما أحسن القضاء، قال   :أن أقضي بين قومي، فقلت    

اقضي بينهم، فإن االله تبارك وتعالى مع القاضـي مـا لـم يحـف               : الفصل، فقال 

                                                           
مكتبـة دار النهـضة     " تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القـضائي        : "  مليجي ، أحمد     )١(

  ٥٤٧م ، ص١٩٩٣ ، العربية ، القاهرة
  ٨٢الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص )٢(
) هــ   ١٤١٣( إعداد لجنة متخصصة بالوزارة ط      :  التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل       )٣(

  ) هـ ١٣٩٥ / ١ / ١٣( وتاريخ ) ت  / ٣ / ١٥(  تعميم رقم ٤٩(ج )٤٦٥( ص 
  ١٦٠ المطيعي ، مرجع سابق ، ص)٤(



وهذا تخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة لأشـخاص معينـين وقـال           )١(".عمداً

جوز أن تكون ولاية القضاء مقصورة على حكومة معينـة          ي: "الماوردي رحمه االله  

بين خصمين، فلا يجوز أن ينفذ النظر بينهما إلا غيرهما من الخـصوم، وتكـون               

 بينهما باقياً، فإذا بت الحكم بينهما،       رولايته على النظر بينهما باقية ما كان التشاج       

 إلا بـإذن    زالت ولايته، وإن تجددت بينهما مشاجرة أخرى، لـم ينظـر بينهمـا            

  )٢(".مستجد

التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في نظـام الإجـراءات الجزائيـة             -ب

  : السعودية 

الأصل أن المحاكم العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بنظـر جميـع              

 والأصل أن جميع الناس أمام القضاء فـي المقـام           )٣(.القضايا إلا ما استثنى بنظام    

لتهم لاعتبار أشخاصهم فهي دواعي عدالة أساسها       واحد فلا ينبغي أن تختلف معام     

 بميزات خاصة وحرمان الآخرين منها، لكن إن        همعدم إيثار بعض المتهمين وخص    

كان الهدف والغاية من اختلاف المعاملة هو كفالة سير العدالة، ومراعـاة بعـض              

الظروف التي لدى فئات من الناس، يمكن إفراد محاكم خاصة تختص فـي نظـر               

 والجرائم التي يرتكبونها وبالتالي يكون مناط هذا الاختصاص للمحاكم هو           القضايا

أمر متعلق بشخص المتهم مثل محاكم الأحداث، والمحاكم العـسكرية، والمحـاكم            

   )٤(.التي تنصب لمحاكمة الوزراء وغيرها

  

                                                           
   ) . ٤٢( تخريجه من سبق  )١(
   . ١٣٤ الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص)٢(
  من نظام القضاء ) ٢٦( المادة )٣(
دار : ، الإسـكندرية    " المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيـة        "  عوض ، محمد عوض ،       )٤(

  ٥٤٦م ، ص١٩٩٩المطبوعات الجامعية ، 



آثـار الاختـصاص الجنـائي فـي الفقـه الإسـلامي            / المبحث الثـاني    
  : ة السعودي ونظام الإجراءات الجزائي

  

ــائي في الفقــه الإســلامي و�ظــام الإجــراءات الجزائيــة    / المطلــب الأول  ــازع الاختــصاص الجن تن
  :السعودية 

 للتنازع في الاختـصاص القـضائي عنـد         – رحمهم االله    –يتطرق الفقهاء   

بحثهم لمسألة جواز تعدد القضاة في المصر الواحد، وعند كلامهم على مكان إقامة             

 تعريفاً واضحاً لمعنى التنازع، إنما دلت عباراتهم        – فلم يحددوا    الدعوى، ومع ذلك  

 التجاذب بين الخصوم، والاختلاف بينهم في اختيار القاضي          يعني على أن التنازع  

والتنـازع فـي    . الذي يفصل في نزاعهم، وهو ما دل عليـه المعنـى اللغـوي            

 واختصاص كـل    الاختصاص القضائي نتيجة حتمية لتعدد القضاة في البلد الواحد،        

وقد أورد  . منهم بعمل معين، سواء أكان مخصوصاً بالمكان أم بالزمان أم بالنوع            

الماوردي رحمه االله اتفاق الفقهاء على أن السلطان إذا ولى رجل القضاء، وخص             

عمله بمكان أو زمان أو نوع معين أو أشخاص أن القاضي مقيد بذلك، ولا يجوز               

 وقيد به، فإن نظر كان نظره باطلاً، لأنه فيما منع           له أن ينظر في غير ما حدد له،       

من النظر فيه كأي واحد من الرعية، ولأن ولايته وقعت مخصوصة بالقضاء فـي              

ولا فرق فـي    . شيء معين، فإذا حكم في غيره خالف شرط التولية فلا يعتد بذلك           

 ذلك بين القاضي، والجهة القضائية، لأن الجهات القضائية التـي عرفهـا الفقـه             

، وجهـة القـضاء الإداري          )الشرعي  ( الإسلامي أربع، هي جهة القضاء العادي       

، وجهة قضاء الحسبة، وجهة القضاء العسكري، وكان يمثل تلك          )قضاء المظالم   ( 

 مختص بالقضاء العـادي أو      اٌ مختصاٌ الجهات أفراداً، فلم يكن هناك في الفقه جهاز       

  )١(. ي العصور المتأخرة الإداري، أو الحسبة، أو العسكري، إلا ف

                                                           
  ١٤٢-١٤١  الماوردي ، مرجع سابق ، ص)١(



  : أ�واع التنازع في الاختصاص الولائي في �ظام الإجراءات الجزائية السعودي / المطلب الثا�ي 
  : أنواع التنازع : أولاً 

ويتحقق عندما ترفع الدعوى الواحدة أمام أكثر       : التنازع السلبي : النوع الأول  •

ر تلك الدعوى لأنها مـن       ولايتها بنظ  ممن جهة قضائية ، وتقضي كل منها بعد       

  ويشترط لتحقق هذا النوع من أنواع التنازع القضائي        )١(اختصاص جهة أخرى  

   : ما يلي 

  . أن يكون التنازع بين دعويين متحدتين في موضوعهما  .١

أن يقوم هذا التنازع فعلاً بين إحدى محاكم القضاء الشرعي وبين أي جهـة               .٢

القضاء العمـالي، وجهـة     أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات،كجهة       

  . القضاء الإداري، ونحو ذلك 

  . أن تقضي كل جهة من الجهتين بعدم ولايتها بنظر الدعوى  .٣

 الولاية قد أصبحا نهـائيين، ولا يطعـن         مأن يكون الحكمان الصادران بعد     .٤

  )٢(. فيهما بطريقة من طرق الطعن الجائزة نظاماً

لأنه إذا لم يتم الفصل فـي       وهذا النوع من أخطر أنواع التنازع القضائي،        

التنازع هنا، وتحديد الجهة المختصة بالقضية، بقيت المنازعة قائمة بين الخـصوم            

  . بغير قضاء يحسمها 
 

وهو بمثابة الصورة العكسية للتنازع السلبي، : التنازع الإيجابي : النوع الثاني  •

سك كـل   ويتحقق عندما تقام الدعوى الواحدة أمام أكثر من جهة قضائية، وتتم          

 ويشترط لتحقـق هـذا   )٣(منها بنظرها، والسير فيها بحجة أنها من اختصاصها   

  : النوع من أنواع التنازع القضائي ما يلي 

  .أن يكون التنازع بين دعويين متحدتين في الموضوع  .١

  . أن تكون الدعويان قائمتين أمام الجهتين وقت تقديم طلب فض التنازع .٢

                                                           
  ٤٠٢ أبو الوفا ، أحمد ، مرجع سابق ، ص)١(
منشأة المعارف ، الإسكندرية ،      (  ، ) ٣٨٨-١/٣٨٦(  سعد ، إبراهيم نجيب، القانون القضائي الخاص         )٢(

  ). م١٩٧٤
  ٤٠٢ أبو الوفا ، أحمد، مرجع سابق ، ص)٣(



ر الدعوى، وحتى لو أثيرت مسألة الـدفع        تتخلى أي من الجهتين عن نظ     ألا   .٣

مـا  إبعدم الاختصاص من الخصوم إلا أن المحكمة أعلنت موقفهـا بـشأنها،             

صراحة برفض الدفع بعدم الاختصاص، أو ضـمنا بالاسـتمرار فـي نظـر              

  . الدعويين 

وهو التنازع الذي ينـتج عـن تنـازع         : التناقض في الأحكام  : النوع الثالث  •

يتين أو أكثر لم يتم فصله في حينـه، ممـا أدى إلـى              إيجابي بين جهتين قضائ   

استمرار تلك الجهات القضائية في نظر دعوى واحدة، ويترتب عليه احتمـال            

  )١(صدور أحكام متضاربة في الدعوى نفسها 

وهذا النوع أفرده بعض الباحثين بالذكر، وجعله نوعاً من أنواع التنازع في            

 نوعاً مستقلاً بذاته، قـسيماً للنـوعين         انه ليس  – والظاهرالاختصاص القضائي،   

السابقين، وإنما هو من التنازع الإيجابي، لأنه نتيجة من نتائجه، وأثر مـن آثـاره             

والذين جعلوه نوعاً من أنواع التنازع في الاختصاص القضائي اشترطوا لتحققـه            

  : شروطاً تتمثل في الآتي 

لآخر صـادراً مـن     أن يكون أحد الحكمين صادراً من القضاء الشرعي، وا         .١

  . جهة قضائية أخرى لها سلطة الفصل في بعض الدعاوى والمنازعات 

  . أن يكون الحكمان صادرين في دعويين متحدتين في الموضوع  .٢

أن يكون أمامنا حكمان صادران في نطاق الاختصاص القضائي، أي فـي             .٣

  . منازعة من المنازعات القضائية 

دعوى، لا في دفع مـن الـدفوع        أن يكون الحكمان صادرين في موضوع ال       .٤

  . المتعلقة بالدعوى، أو في جانب مرتبط بها 

أن يقع التناقص فعلاً بين الحكمين، وذلك بألا يمكن التوفيق بينهما بحيث لا              .٥

  . نستطيع تنفيذ أي منهما دون الإخلال بمضمون الحكم الآخر وتعطيل آثاره 

يه بطريق مـن طـرق   أن يصبح كل من الحكمين نهائياً، غير قابل للطعن ف   .٦

   . )٢(الطعن المقررة نظاماً 

                                                           
   ٤٨٩ - ٤٨٨ جيرة ، عبد المنعم ، مرجع سابق ص)١(
  ٤٩٠ - ٤٨٩عم ، مرجع سابق ، ص  جيرة ، عبد المن)٢(



  : الفصل في تنازع الاختصاص الولائي في نظام الإجراءات الجزائية: ثانياً 
نظراً لكون التنازع في الاختصاص الولائي أشبه ما يكون بخصومة دائرة             

بين جهات القضاء بشأن الولاية،كان من المنطقي ألا يعهد بالفصل فيه إلى إحـدى             
هات المتنازعة، وأن يتم ذلك من قبل لجنة مستقلة عن الجهات المتنازعة ولذلك             الج

نص النظام السعودي على تأليف لجنة لفض التنازع بين الاختـصاص الـولائي             
تتألف من ثلاثة أعضاء عضوين من مجلس القـضاء الأعلـى مـن الأعـضاء               

اً والثالث رئيس   المتفرعين، يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويكون أقدمهما رئيس       
 ويرفع طلب فض التنازع بعريضة تقدم إلى الأمانة         )١(.الجهة الأخرى أو من ينيبه    

العامة لمجلس القضاء الأعلى، تتضمن علاوة على البينات العامة المتعلقة بأسماء           
الخصوم، وصفاتهم، ومحال إقامتهم، وموضوع الطلب، بياناً كافياً عـن الـدعوى            

زع الإيجابي أو السلبي ، وعلى الطالب أن يودع مع العريضة           التي وقع بشأنها التنا   
   )٢(.التي يقدمها صوراً بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه

وفي حالة كون التنازع تناقضاً في الأحكام فإن على طالـب الفـض فـي               
قوم وبعد تقديم الطلب ي. التنازع أن يرفق صورتي الحكم اللتين وقع التناقض بينهما      

 اللجنة لتحضير الدعوى، وتهيئتها     ةرئيس لجنة تنازع الاختصاص بتعيين أحد قضا      
تتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى إعلام الخصوم بـصورة          و  للمرافعة،  

من العريضة، مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد            
ديد جلسة أمام اللجنة، للمرافعة في      تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة، لتح      

موضوعها وإعلام الخصوم بتلك الجلسة قبل وقت كاف، يتسنى لهـم الاسـتعداد             
 ويترتب على رفع الطلب بشأن فض التنازع وقف السير في الدعوى المقدم             )٣(.فيه

بشأنها الطلب وإذا كان الطلب في حالة تناقص الأحكام فلرئيس لجنة التنـازع أن              
 وإذا صـدر حكـم لجنـة        )٤(.تنفيذ الحكمين المتعارضين، أو أحدهما    يأمر بوقف   

التنازع بشأن التنازع فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن أمام أي جهـة، ولأي سـبب                
 وفي حالة التنازع السلبي فإن اللجنة تقوم بتحديد الجهة المختـصة بنظـر              )٥(.كان

                                                           
  من نظام القضاء ) ٢٩(  المادة )١(
  من نظام القضاء ) ٣٠( المادة )٢(
   ٤٩٢ جيرة ، عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص )٣(
  من نظام القضاء ) ٣٠( أنظر المادة )٤(
  من نظام القضاء ) ٣١( المادة )٥(



أما قي حالـة    .الدعوى  الدعوى، وتلتزم تلك الجهة بحكم لجنة التنازع، وتنظر في          
التنازع الإيجابي فإن اللجة تقوم بتحديد الجهة المختـصة، وتلتـزم تلـك الجهـة               
بالاستمرار في نظر الدعوى، أما الجهة الأخرى التي تقضي اللجنة بعدم ولايتهـا             
بنظر الدعوى، فإن الخصومة تزول من أمامها، وتعتبر كأن لم تكن وفـي حالـة               

جنة التنازع هنا يقتصر دورها على تحديد أي الجهـات          التنازع في الأحكام فإن ل    
المتنازعة هي المختصة بنظر الدعوى التي صدر بشأنها الحكمان المتعارضـان،           

قضي بتنفيذ الحكم الذي صدر من الجهة التي لها ولاية النظر فـي المنازعـة               تو
ولا بغض النظر عن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية، فإنها لا تملك إلغـاءه،              

تعديله، وإنما تأمر بتنفيذه كما هو، وبالتالي فإن الحكم الآخر يسقط، وتزول جميع             
  )١(.آثاره وكأنه لم يكن

 إذا   منه علـى أنـه       )١٣٥( المادة   في نظام الإجراءات الجزائية     نصوقد  

 محكمتين، وقررت كل    ىرفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إل         

ا فيرفع طلب تعيين المحكمـة      ملاختصاص منحصراً فيه  منهما اختصاصها، وكان ا   

في حال تجاذب الاختصاص بين محكمتـين       ف. التي تفصل فيها إلي محكمة التمييز     

 بذلك أن تدونه في ضبط القضية، ثم تخاطب          قضية فعلى المحكمة التي ترفع لديها    

المحكمة الأخرى، فإن اتفقا على اختصاص أحدهما نظرته المختصة، فإن قـررت          

لاً منهما اختصاصها أوقفتا النظر فيما بموجب محضر الضبط، وعلى المحكمـة            ك

التي رفعت لديها الدعوى بتاريخ متأخر بعث المعاملة إلي محكمة التمييز لتعيـين             

المحكمة المختصة، وكذلك الحال في حال تجاذب الاختصاص بين قضاة المحكمة           

       )٢(. الواحدة 

  : تصة بالفصل في تنازع الاختصاصالجهات المخ/ المطلب الثالث 
قام نظام القضاء السعودي على مبدأ تعدد جهات التقاضـي، حيـث وجـد              

القضاء الشرعي، صاحب الولاية العامة، ووجد القضاء الإداري المتمثل في ديوان           

المظالم، وإلى جانب هاتين الجهتين وجد العديد من الجهات القضائية الأخرى التي            

                                                           
  ٤٩٥ - ٤٩٤ جيرة ، عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص )١(
  ، نظام الإجراءات الجزائية ) ١٣٥( المادة )٢(



بالفصل في قضايا محددة ، بينها       مختصة    وهيئات قضائية  ظهرت على شكل لجان   

وتعدد الجهات القضائية في الدولة الواحدة يؤدي إلى مشاكل عديدة وأهم       . لنا النظام 

هذه المشاكل مشكلة التنازع في الاختصاص القضائي بين تلك الجهـات، والتـي             

بعـض  عدم الاختصاص القضائي لجهة معينة، وتجـاه        هوتؤدي إلى وجود عيب     

القضايا، والمنازعات، والذي يمكن تعريفه بأنه عدم القدرة على مباشـرة عمـل             

 هلأنوقضائي معين، لأن المنظم جعله من اختصاص سلطة أو هيئة قضائية أخرى             

 الجهات القضائية، واختصاص كل منها بأعمال قضائية محددة دون غيرهـا            دعدتب

ملك الفصل في كل القضايا وبالتالي      مكاناً، أو نوعا، ينتج عنه أن هذه الجهات لا ت         

فإن عيب عدم الاختصاص القضائي ينوع إلى أنـواع مختلفـة بحـسب أنـواع               

عندما يصدر أحد القضاة، أو الحاكم      بالأشخاص  الاختصاص القضائي فيكون معيباً     

ومعيبا بالنوع عندما ينظـر       لا تشملهم ولايته   حكم قضائياً يمتد أثره إلى أشخاص     

 ةويكون معيباً بالزمان عندما يزاول أحد القـضا       . من اختصاصه  قضايا ليست    في  

الموضوعة لمزاولة اختـصاصه،     الزمانية   اختصاصه القضائي دون مراعاة للقيود    

لأن ولي الأمر إذا نص على عدم جواز مزاولة القاضي لاختصاص قـضائي إلا              

يعد بعد مرور مدة معينة، فإن كل حكم قضائي يصدر قبل حلول الأجل المضروب           

 والنظام القضائي السعودي كغيره من الأنظمة القضائية المـشابهة لـه،            )١(.باطلاً

يثور فيه عند التطبيق حالات تتنازع فيها الولاية بين جهات القضاء نتيجة لتعددها             

  : ومن أهم تلك الحالات 

التنازع بين جهات القضاء العام وغيره من الجهات سواء كـان           : الحالة الأولى * 

المظالم بصفته الجهة القضائية الثانية في البلد والمختص بنظر المنازعـات           ديوان  

، المتعلقة بالوظيفة العامة أو غيـره مـن          المستثناة   الإدارية والتجارية والجزائية  

اللجان والهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والتي أعطيت بموجب أنظمة          

 أن  ات والواقع العملـي يظهـر       أو قرارات اختصاصاً بالنظر في بعض المنازع      

أغلب التنازع في الاختصاص بين القضاء العام والقضاء المسند اختصاصه لديوان           

                                                           
دار ( ،   ) ٦٧٩ص(قضاء الإلغـاء    :  الطماوي ، سليمان محمد ، القضاء  الإداري ، القسم الأول             )١(

  ).م١٩٧٦الفكر العربي ،مصر ،



المظالم وحيث أن التنازع في الولاية بين الجهات القضائية من شأنه أن يعطـل أو               

يربك العمل القضائي مما يؤدي إلى المساس بمبدأ العدالة تبعاً لذلك ولكون التنازع             

ولاية يشبه إلى حد كبير الخصومة بين الجهات القضائية المتنازعة بشأن تلك            في ال 

فإما أن يسند إلى جهة مستقلة      . الولاية فكان من المنطقي ألا يسند إلى أحد الجهتين        

أو يسند إلى جهة تمثل فيها الجهات المتنازعة تمثيلاً متكافئاً وهو يشبه ما اتجه إليه               

 لمشاكل تنازع الاختصاص حسبما نصت عليه       تهالجنظام القضاء السعودي عند مع    

 إلـى   المختصة  يرفع طلب تعيين الجهة     ...(من نظام القضاء بقولها     ) ٢٩(المادة  

لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء عضوين من أعضاء مجلس            

). قضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيساً والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه           ال

من نظام القضاء حددت الصور أو الحالات التي ترفع لتلك اللجنة إذ            ) ٢٩(المادة  ف

أمام أحد المحاكم الخاضعة لهذا     (قيدته بأن يكون أحد أطرافها القضاء العام بقولها         

بمعنى أن حالت التنازع التي تنشأ بين ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات            ) النظام

للجان الإدارية ذات الاختصاص القـضائية ذاتهـا        الاختصاص القضائي أو بين ا    

تخرج من دائرة الرفع لتلك اللجنة ويظهر من نص المادة أن اللجنة ليست دائمـة               

وإنما تشكل بمناسبة الرفع لها فقد يكون التنازع بين القضاء العام وديوان المظـالم              

   .ويكون الطرف الآخر إحدى اللجان أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي 

 تنـازع   رفع الطلب للجنـة    على   من نظام القضاء  ) ٣٠( المادة   وقد نصت   

 الطلب في الأحوال المبينـة فـي        يرفع (ما يلي    حيث نصت على     الاختصاصات  

 بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء تتضمن علاوة على           )١()٢٩(المادة  

ل إقامتهم وموضوع الطلب    البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحا      

الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي وعلـى الطالـب ان             بياناً كافياً عن    

 يـد صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤ        يودع مع هذه العريضة     

نازع الاختصاص أحـد أعـضائها لتحـضير الـدعوى          تطلبه ويعين رئيس لجنة     

مانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكلـيفهم         وتهيئتها للمرافعة وعلى الأ   

بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد تحضير الدعوى تعـرض            
                                                           

  من نظام القضاء ) ٢٩( المادة )١(



وباستقراء )١(). على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها         

نص المادة نجد أنه لم يتناول حالة تضارب الأحكام ولكن ذلـك قـد يـدخل فـي         

جراء السابق بشرط إرفاق صورتي الحكم الذي وقع التناقض بينهما لأنهما محل            الإ

  . النظر 

من نظام القضاء على الآثار المترتبة علـى تقـديم          ) ٣١(كما نصت المادة    

 حالة التنازع إيجابية وكان الطلب قد قدم        تالطلب وآثار الحكم الصادر فيه إذا كان      

 نظـام يوقف سير الـدعويين بقـوة ال      قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى، إذ        

 قائماً إلى أن يتم حسم مسألة التنازع من جانب اللجنة المختصة بـذلك            ذاويستمر ه 

وعلى ضوء ما يسفر عنه الحل الصادر تستمر الدعوى أمـام الجهـة المختـصة               

أما إذا كان تقديم الطلب بعد      . وتلتزم بذلك وتزول الدعوى من أمام الجهة الأخرى         

كمين قد صدر مـن      في الدعوى فإننا نكون أمام طلب تحديد أي الح         صدور أحكام 

إذ أن لجنة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن        (ضي بتنفيذه فقط    قجهة مختصة فت  

لا يكون هناك وقف لـسير الـدعوى بقـوة    أنه  كما   )٢() .موضوعي على الأحكام  

ن لها بسلامة   النظام أو غيره لأن الدعوى تنتهي بصدور الحكم فيها كما أنه لا شأ            

الحكم من الناحية الموضوعية وهنا لرئيس لجنة التنازع أن يـأمر بوقـف تنفيـذ               

الحكمين المتعارضين أو أحدهما إلى أن يتم الفصل في حالـة النـزاع، وبالتـالي               

 وهنا يتضح أن إيقاف تنفيذ الحكمين لا يـتم          ين الصادر الحكمينتحديد مصير أحد    

مر يصدر من رئيس اللجنة وفقاً لسلطته التقديرية        بمجرد رفع الطلب، بل لابد من أ      

   )٣(.واستناداً للصلاحية المخولة له

وأما في حالة التنازع السلبي فإن مقدم طلب فض التنـازع يـدعي إنكـار               

العدالة حيث لا يكون هناك جهة قضائية تقبل نظر دعواه وعلى ذلك فلا يترتـب               

 في هذه الحالة دعاوى مرفوعـة       لدعوى لأنه لا توجد   لعلى تقديم الطلب أي وقف      

                                                           
المنشور بجريـدة أم    هـ و ١٤/٧/١٣٩٥ وتاريخ   ٦٤نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم        )١(

 وتاريخ  ٧٦هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم      ٢٩/١/١٣٩٤ وتاريخ   ٢٥٩٢القرى وما بعدها ، رقم      
  هـ١٩/٣/١٣٩٥ وتاريخ ٢٥٩٨هـ المنشور بجريدة أم القرى بعددها رقم ٤/٧/١٣٩٥
  ٤٩٤ جيرة ، عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص)٢(
  ٤٨٧ آل دريب ، مرجع سابق ، ص )٣(



أمام الجهات القضائية أصلاً، ولكن يترتب على الفصل في الطلب في مثـل هـذه               

الحالة تحديد الجهة التي يجب أن تكون مختصة بنظر النزاع من قبل اللجنـة ولا               

ويجب على الجهة المختصة التي عينتها لجنة تنازع الاختـصاص          (تتجاوزه لغيره   

 بأي حال من    هاها الدعوى احترام حكم لجنة التنازع ولا يجوز ل        إذا ما أقيمت أمام   

وعلى صـاحب   ) الأحوال أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها وظيفياً بنظر الدعوى        

الدعوة أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة داخل الجهة التي          رفع  المصلحة في   

ر غيـر قابـل     حددتها اللجنة والحكم الصادر من لجنة تنازع الاختصاص هو قرا         

  )١(.للطعن عليه

تنازع الولاية بين هيئات حسم المنازعات التجارية ولجان العمـل          :الحالة الثانية * 

مـن نظـام القـضاء قـصرت        ) ٢٩(وتسوية الخلافات العمالية حيث أن المادة       

اختصاص لجنة تنازع الاختصاص على التنازع الذي يكون أحد أطرافه القـضاء            

ازع ونتيجة لتعدد جهات القضاء في المملكة قد يقـع بـين            لذا وحيث أن التن   . العام

ديوان المظالم بحسبانه جهة القضاء الإداري في المملكة واللجان والهيئات الإدارية           

ذات الاختصاص القضائي وبين الجهات والهيئـات الإداريـة ذات الاختـصاص            

زع فقد  القضائي نفسها وإزاء عدم وجود جهة تملك فض مثل هذه الصور من التنا            

هـ متضمناً النص   ٢٢/٥/١٤٠٤في  ) م٤/١٦٢٣(صدر الأمر السامي الكريم رقم      

في المادة الأولى منه على تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة يختـارهم رئـيس ديـوان                

المظالم تسمى لجنة النظر في تنازع الاختصاص بين هيئـات حـسم المنازعـات           

عليها فـي نظـام العمـل،       التجارية، ولجان تسوية الخلافات العمالية المنصوص       

 المنازعات التجارية   موتشكل من عضو من ديوان المظالم وعضو من هيئات حس         

وعضو من اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية على أن لا يكون الأخيران قـد              

ونص في المادة الثانية منه على أن تقوم اللجنة بالنظر في           . سبق لهما نظر النزاع   

بين أي من هيئات حسم المنازعات التجارية مـن ناحيـة           أي تنازع للاختصاص    

  )٢(. ولجان تسوية الخلافات العمالية من ناحية أخرى
                                                           

بيل إسماعيل ، أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية الـسعودية ،               عمر ، ن   )١(
  ٢٨٢-٢٨١هـ ، ص١٣٩٣منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

  ٤٩٦ جيرة ، عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص )٢(



ومما تقدم يظهر بجلاء أن الحاجة ملحة لتسريع عملية تحويل هذه اللجـان             

إلى محاكم متخصصة إذ أن بقائها بهذه الصورة سينتج عنه المزيد من المنازعات             

لمتنوعة ولا شك بأن مثل هذه الأمور ستشكل عبئـاً ثقـيلاً            بين الجهات القضائية ا   

سيصعب إيجاد الحلول لها مع مرور الوقت، خاصة مع تزايد الأنظمـة الدوليـة              

والداخلية وتنوعها وصدور العديد مع الأنظمة المختلفة وتداخل المصالح المشتركة          

رجـالات  كما يجب أن يكون هناك ورش عمل مستمرة ومكثفة تجمع           . بين الدول   

القضاء ومنسوبي هذه اللجان القضائية لإيجاد الحلول المناسبة للخروج مـن هـذه             

الإشكالات القائمة وكذلك فالواجب الاستفادة من الأنظمة الموجـودة فـي الـدول             

 عليـه   تم مع ما قام   ءالأخرى مما يتعلق بهذه الموضوعات وتطبيقاتها تطبيقاً يتلا       

  . مهذه البلاد من تحكيم لشريعة الإسلا

   

   



  الفصل التطبيقي / الفصل الرابع 
  

  الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية
  : القضية الأولى 

  : نوع القضية : أولاً 

  . سكر مشرب ال  

  : رقم القضية : ثانياً 

  .هـ ٢٠/١١/١٤٢٢ وتاريخ ٣١٢٨  

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  .هـ ١٤/٤/١٤٢٣ وتاريخ ٤م/٦٤  

  : وقائع القضية : رابعاً 

القبض على المتهم بعد الاشتباه بتناوله المادة المسكرة من قبل الـدوريات              

الأمنية لانبعاث رائحة المسكر من أنفاسه واعترافه بتناول المادة المسكرة المحرمة           

شرعاً ، وقد حكمت محكمة القطيف المستعجلة بإدانة المتهم لتناول المادة المسكرة            

  . نة القطيف  جلدة في مكان عام بمدي٨٠بالجلد 

  : تحليل المضمون : خامساً 

 الاختـصاص  وتعتبر مـن    ) الخمر(الجريمة جريمة تناول المادة المسكرة        

من نظام الإجـراءات    )  ١٢٨  (طبقاً للمادة ) المستعجلة(محكمة الجزئية    لل النوعي

تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا    (الجزائية حيث جاء فيها     

ستثنى بنظام ، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وقد صدر الحكم من قاضـي               بما ي 

من نظام القضاء ، وبعرض الحكم على المتهم قرر قناعتـه           ) ٢٥(فرد وفقاً للمادة    

  . بالحكم وبهذه القناعة أصبح الحكم نهائياً 



  : القضية الثا�ية 
  : نوع القضية : أولاً 

  . زنا غير محصن   

  : ضية رقم الق: ثانياً 

  ٢٠٢١/٥.   

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  . ـه١٣/٧/١٤٢٣في ) ٠٠٠(  

  : وقائع القضية : رابعاً 

تتلخص وقائع القضية في أن أحد الخادمات صعدت إلى سطح منزل كفيلها              

وكان هناك ثلاثة عمال فقام أحدهما بفعل فاحشة الزنا بها بإيلاج بدون رضاها وقد              

 أمام المحكمة أنكر اعترافه مدعياً      هالشرطة إلا أن  اعترف المتهم لدى إحدى مراكز      

أنه تعرض للضغط مما أدى إلى اعترافه وبالتحقيق معه ثبت إدانته وتم الحكم عليه          

  . جلدة دفعة واحدة ٩٥بالسجن تسعة أشهر وجلدة 

  : تحليل المضمون : خامساً 

الجريمة جريمة زنا غير محصن وتعتبر من اختصاصات المحكمة الجزئية            

 بالفـصل فـي     ئيةوالتي تنص على أنه تختص المحكمة الجز      ) ١٢٨(طبقاً للمادة   

أروش  قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بالنظام وبالحدود التي لا إتـلاف فيهـا و             

الجنايات التي لا تزيد عن ثلث الدية ، ونظراً لإنكار المتهم أمام القضاء وإدعائـه               

رت المحكمة إلى الأدلة المقدمة وذلك      بأنه تعرض إلى ضغوط في التحقيق فقد نظ       

من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص علـى أنـه إذا أنكـر             ) ١٦٣(طبقاً لمادة   

المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر              

 ـ             ك في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه مناسباً بشأنها وأن تستجوب تفصيلا بشأن تل

الأدلة وما تضمنته الدعوة ولكل من طرفي الدعوة مناقشة شهود الطرف الآخـر             

أنكر المتهم في البداية جريمته ولكن بعد إعادة التحقيق معه وتم عرضـه             و.وأدلته  

  . على الخادمة تعرفت عليه ومن ثم اقتنع المتهم بالحكم واصبح الحكم نهائياً 



  : القضية الثالثة 
  : نوع القضية : أولاً 

  . حيازة وترويج حبوب مخدرة والتوسط في ترويجها   

  : رقم القضية : ثانياً 

 صادرة من المحكمة    ٣٦ ، من سجل الضبط الجنائي رقم        ٦ عدد   ٢٥٢٨/٤  

  .  بالرياض ) المستعجلة(الجزئية 

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  .هـ ٢٢/٨/١٤٢٣في ) ٠٠٠ (  

  : وقائع القضية : رابعاً 

قام بحيازة حبتـين مـن حبـوب        ) أ(ة في أن المتهم     تتلخص وقائع القضي    

بترويج تلك  ) ب(الأمفيتامين المحظورة وتوسطه في بيعها والاشتباه في قيام المتهم          

وقدمت لائحة اتهام من المدعي العام وطلب فيها إثبات مـا           . الحبوب المحظورة   

ة في توسـط  لقاء الشبه ) ب(و  ) أ(من الحيازة وتعزير كل من      ) أ(أسند إلى المتهم    

  . لترويجها ) ب(لبيعها و ) أ(

  : تحليل المضمون : خامساً 

تندرج هذه القضية ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية المستعجلة           

لكونها من الجرائم التعزيرية والتي يسند الفصل فيها للمحكمة الجزئية طبقاً لـنص          

لى أن تختص المحكمة    من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص ع      ) ١٢٨(المادة  

الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بالنظام وبالحـدود التـي لا              

أروش الجنايات التي لا تزيد عن ثلث الدية ، وإثبات الإدانـة فـي               إتلاف فيها و  

جرائم المخدرات التي لا تستوجب عقوبة القتل هو من اختصاص المحكمة الجزئية            

هـ والذي جاء فيها أن     ٦/٥/١٣٩٤في  ) ١٨٠(لقضائية رقم   بموجب قرار الهيئة ا   

على القضاة عند نظر قضايا المخدرات أن يثبتوا الإدانة شرعاً ويصف التهمة فقط             

ويتركوا أمر تقرير العقوبة لمن يعينهم ولي الأمر لتقرير عقوبات هذا النوع مـن              

 ـ. هـ  ٩/٨/١٣٩٩ت في   ١٣٠/١الجرائم حيث صدر بذلك التعميم رقم        د تـم   وق



مـن نظـام القـضاء    ) ٢٥(النظر في هذه القضية من قبل قاضي فرد طبقاً للمادة     

والتي تنص على أن تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضي فرد وبعـد أن               

أصدر القاضي حكمه في القضية قام بعرضها على الخصوم لمعرفة مدى قناعتهم            

 ينطبق مع ما نـصت عليـه        بالحكم وإعلامهم بأن لهم حق الاعتراض عليه وهذا       

من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنـه يحـق للمـتهم      ) ١٩٣(المادة  

ي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر فـي جريمـة              عوالمد

بالإدانة أو بعدمها أو بعدم الاختصاص وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحـق حـال              

قنـاعتهم بـالحكم وعـدم      ) أ( العـام والمـتهم      وقد قرر المدعي  . النطق بالحكم   

اعترض على الحكم وطلب رفعه للتمييز بدون       ) ب(الاعتراض عليه إلا أن المتهم      

مـن  ) ١٩٣(تقديم لائحته الاعتراضية ، إلا أن القاضي أجابه لذلك تطبيقاً للمـادة             

نظام الإجراءات الجزائية ومن ثم عادت القضية من محكمة التمييز مرفقـاً بهـا              

هـ المتضمن الموافقة على الحكـم      ١٣/٩/١٤٢٣أ في   /٢ج/١٠٠٠٣(القرار رقم   

حيث لم يظهر ما يوجب الملاحظة ، وبهذا التصديق من محكمة التمييـز أصـبح               

مـن نظـام    ) ٢١٣(الحكم نهائياً مكتسباً للقطعية وواجب النفاذ طبقاً لنص المـادة           

ية هي الأحكـام المكتـسبة      الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن الأحكام النهائ       

للقطعية بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمـة التمييـز أو مجلـس               

  . القضاء الأعلى بحسب الاختصاص 



  : القضية الرابعة 
  : نوع القضية : أولاً 

  . حمل سلاح بدون ترخيص   

  : رقم القضية : ثانياً 

، المحكمة الجزئية   ) ٣٦(من سجل الضبط الجنائي رقم      ) ٧٦( عدد   ٣٠٦/٥  

  . بالرياض 

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  . هـ ١٩/١١/١٤٢٣في ) ٠٠٠(  

  : وقائع القضية : رابعاً 

ومعه أشخاص آخرون عند مروره في سـيارة        ) أ(تم القبض على المدعو       

ليموزين بإحدى فرق الدوريات الأمنية وعند تفتيش السيارة عثر على مسدس تحت            

عليه الارتباك الشديد وأنكر علاقته بالمسدس وقد تبين أن         ولوحظ  ) أ(مقعد المدعو   

من قبل المـدعي العـام      ) أ(للمدعو عدة سوابق متنوعة وتم توجيه الاتهام للمدعو         

بحمل سلاح بدون ترخيص لإثبات التهمة من قبل القاضي وعقابه من قبل الجهـة              

  . المختصة

  : تحليل المضمون : خامساً 

لصادر فيها وما جرى فيها من إجراءات يتضح        من خلال القضية والحكم ا      

أنها تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئيـة لكونهـا مـن الجـرائم              

التعزيرية ولم ينص النظام على استثنائها من الجـرائم التـي تنظرهـا المحـاكم               

من نظام الإجراءات الجزائية والتـي      ) ١٢٨(الشرعية وهذا ما نصت عليه المادة       

ها تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيـرات إلا بمـا            تنص على أن  

أروش الجنايات التي لا تزيد عـن        يستثنى بالنظام وبالحدود التي لا إتلاف فيها و       

ثلث الدية ، وبما أن إثبات الإدانة من اختصاص المحكمة المستعجلة الجزئية بناء             

هـ ٥/٣/١٤٠٠ في   ٥٢/٥/٦ على قرار مجلس الوزراء الأعلى بهيئته الدائمة رقم       

والذي يتضمن أن النظر في تحديد الجرم الذي يوجب تعزيراً هو من اختـصاص              



المحكمة المستعجلة وقد تم النظر فيها وإصدار الحكم من قبل قاضي فـرد طبقـاً               

من نظام القضاء والتي تنص على أن تصدر الأحكام فـي المحـاكم             ) ٢٥(للمادة  

دور الحكم من القاضي بعدم ثبوت إدانة المدعو        وبعد ص . الجزئية من قاضي فرد     

بما نسب إليه قام بعرض الحكم على الخصوم لمعرفـة مـدى قنـاعتهم بـه                ) أ(

مـن نظـام    ) ١٩٣(وإعلامهم بأن لهم حق الاعتراض عليه وذلك وفقـاً للمـادة            

ي العـام والمـدعي     عالإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه يحق للمتهم والمد        

طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة أو بعدمها أو بعـدم             بالحق الخاص   

الاختصاص وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم ، وقرر المتهم            

القناعة بالحكم إلا أن المدعي العام اعترض وطلب تمييز الحكم بـدون أن يقـدم               

لـى أنـه تكـون      والتي تنص ع  ) ٩(لائحة اعتراضية طبقاً لما نصت عليه المادة        

. الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العـام              

وقام القاضي برفع الحكم لمحكمة التمييز بعد اعتراض المدعي العام عليه وطلـب             

من نظام الإجراءات الجزائية وعادت القـضية مـن         ) ١٩٣(تمييزه تطبيقاً للمادة    

نظر فيها من قبل قضاة التمييز وأصدرت قرارها رقـم          محكمة التمييز بعد أن تم ال     

هـ المتضمن الموافقة على الحكم حيث لم يظهـر         ٣/١٢/١٤٢٣أ في   /٢ج/١٠٩٣

من نظام الإجراءات والتي    ) ١٩٨(ما يوجب الملاحظة طبقاً لما نصت عليه المادة         

تنص على أن تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كـان              

راً ممن له حق طلب التمييز ، ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً فإذا               صاد

وما نصت  . كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك           

من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن تفصل         ) ١٩٩(عليه المادة أيضاً    

 ما يوجد في الملف من الأوراق محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى

وبعد تصديق محكمة التمييز علـى      . ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك         

 ظهور ما يوجب الملاحظة عليه أصبح الحكم نهائياً مكتـسباً           مالحكم وقرارها بعد  

والتي تنص على أن الأحكام النهائية هي الأحكام        ) ٢١٣(للقطعية وذلك طبقاً للمادة     

 للقطعية بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمـة التمييـز أو              المكتسبة

  . مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص 



  : القضية الخامسة 
  : نوع القضية : أولاً 

  . حيازة مسكر وتعاطيه وترويجه   

  : رقم القضية : ثانياً 

، المحكمـة   ) ٣٦(من سجل الضبط الجنـائي رقـم        ) ٥٣( عدد   ٢٤٦٢/٥  

  . ئية المستعجلة بالرياض الجز

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  . هـ ٦/٩/١٤٢٣في ( ...) 

  : وقائع القضية : رابعاً 

بحيازة ) هـ(و) د(و  ) ج(و  ) ب(و  ) أ(تتلخص وقائع القضية بقيام المتهم        

المسكر وتعاطيه واجتماعهم على ذلك ، وقيام بعضهم بالترويج، فقد تـم القـبض              

ر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد وجد بحوزته عدد من          عليهم من قبل هيئة الأم    

وتم توجيه الاتهام لهم وفق لائحـة اتهـام         . قوارير الصحة الكبيرة المليئة بالخمر    

  .مقدمة من المدعي العام

  : تحليل المضمون : خامساً

 بحد  اتندرج هذه القضية ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية لتعلقه          

 الحدود التي لا إتلاف فيها ، طبقاً لما نصت عليه المـادة             شرب المسكر وهو من   

من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنـه تخـتص المحكمـة             ) ١٢٨(

الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بالنظام وبالحـدود التـي لا              

 الحكم فـي    أروش الجنايات التي لا تزيد عن ثلث الدية ، وقد صدر           إتلاف فيها و  

من نظام القضاء والتـي تـنص       ) ٢٥(هذه القضية من قبل قاضي فرد وفقاً للمادة         

على أن تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضي فرد ، وبعد صدور حكـم               

القاضي تم عرضه على الخصوم لمعرفة قناعتهم بالحكم وإعلامهم بأن لهم حـق             

نظام الإجراءات الجزائيـة والتـي      من  ) ١٩٣(الاعتراض على الحكم طبقاً للمادة      

ي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل        عتنص على أنه يحق للمتهم والمد     



حكم صادر في جريمة بالإدانة أو بعدمها أو بعدم الاختصاص وعلـى المحكمـة              

إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم ، وبعد ذلك قرر الخصوم قناعتهم بـالحكم              

من ) ٢١٣(سباً للقطعية واجب النفاذ حسب ما نصت عليه المادة          وأصبح منتهياً مكت  

نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن الأحكـام النهائيـة هـي الأحكـام               

المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمـة التمييـز أو              

ه المـادة   ويتفق ذلك مع ما نصت علي     . مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص      

من لائحة التمييز الجزائية والتي تنص على أن الأحكـام الآتيـة غيـر              ) ب-٣(

كل حكم حصلت القناعة به من      ) ب(… ) أ(خاضعة للتمييز من قبل هيئات التمييز       

من نظام الإجـراءات الجزائيـة      ) ٢١٥(المحكوم عليه ، وكما نصت عليه المادة        

  . وز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية والتي تنص على أن الأحكام الجزائية لا يج



  :  القضية السادسة 
  : نوع القضية : أولاً 

  . طلب قصاص   
  : رقم القضية : ثانياً 

، ) ٣(هـ من سجل الضبط الجنائي رقـم        ١٤/٣/١٤٢٣ في   ١٦٠٨١/٢٣  
  . صادرة من المحكمة الكبرى 

  : رقم الحكم : ثالثاً 
  . هـ ٢٣/٣/١٤٢٣في ( ...) 

  : ع القضية وقائ: رابعاً 
قام بـإطلاق النـار علـى أحـد         ) أ(تتلخص وقائع القضية في أن المتهم         

بمـا  ) أ(الأشخاص من رجال الشرطة فأصابه فمات بسبب هذه الطلقة واعتـرف            
نسب إليه وذكر أنه لم يقصد قتله وإنما أراد تخويف رجل الشرطة فقط ومطالبـة               

لصلح والعفـو مـن قبـل       وتم عرض ا  ) أ(ورثة المجني عليه بالقصاص الجاني      
  . أصحاب الفضيلة ناظري القضية وأصر الورثة على المطالبة بالقصاص 

  : تحليل المضمون : خامساً 
 )الكبـرى (تعد هذه القضية من قضايا الاختصاص النوعي للمحكمة العامة            
من نظام الإجراءات   ) ١٢٩( بجريمة قتل وذلك حسب ما نصت عليه المادة          التعلقه

تي تنص على أنه تختص المحكمة العامة بالفصل في القـضايا التـي             الجزائية وال 
تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، المنصوص عليه فـي المـادة الثامنـة              
والعشرين بعد المائة أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي            

قضايا لهذه المحكمة ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في ال            
التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل ، أو الرجم ، أو القطاع ، أو القـصاص فيمـا                  
دون النفس ، ولا يجوز لها أن تصدر حكم بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا               
تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنـين مـن القـضاة               

كون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجمـاع أو         لينضما إلى القضاة الثلاثة وي    
من نظام القضاء والتي تنص على أن تصدر        ) ٢٣(بالإضافة إلى المادة    . الأغلبية  



الأحكام في المحاكم العامة من قاضي فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والـرجم              
عرضـه  وبعد أن أصدر القضاة الحكم قاموا ب      . والقطع ، فتصدر من ثلاثة قضاة       

 قناعتهم بالحكم وإفهامهم بـأن      ة عليه لمعرف  ى والمدع يعلى طرفي القضية المدع   
لهم الحق في الاعتراض عليه ، إلا أن المدعي قرر القناعة والمدعى عليه قـرر               
الاعتراض على الحكم ، إلا أن أصحاب الفضيلة أفهموه أن الصك يـصدر بعـد               

لائحته الاعتراضية خلال ثلاثـين     عشرة أيام وله الحق باستلام صورة منه لتقديم         
من ) ١٩٤(يوماً ومن ثم رفع المعاملة لمحكمة التمييز طبقاً لما نصت عليه المادة             

نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن مدة الاعتـراض بطلـب التمييـز              
ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم وتحدد المحكمة  بعـد النطـق بـالحكم                

عشرة أيام لتسلم صورة الحكم ، مع إثبات ذلك في ضـبط القـضية              موعداً أقصاه   
وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك ، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم              
تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بـأمر                

لب تمييز الحكـم ،     من القاضي وبعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لط         
وعلى الجهة المسئولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكـم خـلال المـدة              
المحددة لتسلمها ، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه فـي المـدة المحـددة لتقـديم               

هــ لتقـديم لائحتـه      ٢٨/٣/١٤٢٣إلا أن المتهم طلب إحضاره في       . الاعتراض  
قرر القناعة بالحكم وضبط ذلك فـي       الاعتراضية ولكن قبل مغادرته مجلس الحكم       

سجل القضية وقرر القضاة رفع الحكم لمحكمة التمييز وذلك حسبما نصت عليـه             
من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه إذا لم يقدم طالب            ) ١٩٥(المادة  

التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين           
ائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من            بعد الم 

تاريخ النطق بالحكم ، وإذا كان الحكم صـادراً بالقتـل أو الـرجم أو القطـع أو                  
القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه ، وعلى              

وقد تم النظر في    . المذكورة آنفاً   المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة         
هذه القضية من قبل خمسة قضاة من محكمة التمييز وذلك حسب ما جاء مع نص               

من نظام القضاء والتي تنص على أن تصدر القرارات مـن محكمـة        ) ١٣(المادة  
التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر مـن خمـسة               



من نظام الإجراءات الجزائية والتي تـنص       ) ١٠(في المادة   قضاة وكما ذكر أيضاً     
على أنه تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة لنظر الأحكـام              
الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون ويكون انعقادها من ثلاثة              

 ورفعها إلى مجلـس     وتم التصديق عليها من محكمة التمييز     . قضاة فيما عدا ذلك     
القضاء الأعلى وجوباً لتنظر من قبل الهيئة الدائمة بالمجلس والمكونة من خمـسة             

من نظام الإجراءات الجزائية والتـي      ) ١١(قضاة وذلك حسبما نصت عليه المادة       
تنص على أن الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل أو الرجم             

يما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس           أو القطاع أو القصاص ف    
مـن  ) ٢٠٥(وكذلك ما نصت عليه المـادة       . القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة      

نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه إذا اقتنعت محكمة التمييـز بإجابـة              
ليهـا أن تـنقض     المحكمة على ملحوظاتها أن تصدق على الكم ، فإذا لم تقتنع فع           

الحكم المعترض عليه كله ، أو بعضه ، بحسب الأحوال مع ذكر المستند، ثم تحيل               
الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي ، ويجـوز لمحكمـة               
التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكـم واسـتدعت             

في الموضوع وفية جميع الأحوال التـي       ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم       
تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكم بحضور الخصوم ويكون حكمهـا             
نهائياً ما لم يكن الحكم بالقتل أو بالرجم أو القطع أو القصاص فيمـا دون الـنفس                 

وفي كلا الأحوال التي تحكم فيها محكمة       . فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى       
جب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم ويكون حكمها نهائياً ما لم يكـن             التمييز ي 

الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلـزم رفعـه إلـى                 
من نظام القضاء والتي    ) ٤-٨(مجلس القضاء الأعلى وذلك حسبما جاء في المادة         

تصاصات المبينـة   تنص على أنه يتولى مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاخ         
وبعد موافقة  . في هذا النظام مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو بالقطع أو الرجم            

مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة أصبح الحكم منتهياً مكتسباً للقطعية وذلك وفق            
من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص علـى أن الأحكـام           ) ٢١٣(نص المادة   

م المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم مـن           النهائية هي الأحكا  
  .محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص 



  الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بديوان المظالم
  : القضية الأولى 

  : نوع القضية : أولاً 

  .تزوير   

  : رقم القضية : ثانياً 

 منطقـة   -صادرة مـن ديـوان المظـالم        . هـ  ١٤٢٣ق لعام   /١٦٦٨/١  

  .الرياض

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  . هـ ١٤٢٣ لعام ١/ج/د/١٧٦  

  : وقائع القضية : رابعاً 

  : تتلخص وقائع القضية فيما يلي   

) أ(أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام دعوى ضد المـتهم             

حيث استعمل  ) أ( المتهم   هـ ضد ١٤٢٣لعام  ) ج/٤٣٨(بموجب قرار الاتهام رقم     

محرراً رسمياً مزوراً وهو رخصة إقامة منسوب صـدورها لجـوازات منطقـة             

الرياض تحمل صورة المتهم وباسم مخالف لاسمه بطريق الإتلاف الجزئي والمحو          

والتعديل والمساس بالصورة وقدمه لرجال مكافحة المخدرات وحصل عليه عـن           

 بهذه الرخصة بدون مقابل بعد أن تـم         طريق شخص باكستاني تقابل معه في جدة      

إزالة البيانات الشخصية لحامل الرخصة وتدوينها بالشكل الحال ونـزع صـورة            

صاحب الرخصة واستبدالها بصورة المتهم بعد قص الغلاف البلاستيكي في حدود           

الصورة الشمسية كما تم استكمال جزء الختم الدائري المثبت على أصل الـصفحة             

وقد طلبـت   . ستيكي لتثبيت الصورة الحالية وإخفاء آثار العبث        وإضافة غلاف بلا  

الهيئة معاقبة المتهم بموجب المادتين من نظام مكافحة التزوير وقـراري مجلـس             

  هـ١٤٠٦ لعام ٣هـ ورقم ١٣٩٩ لعام ٢٢٣الوزراء رقم 

  : تحليل المضمون : خامساً 



بموجـب  تعتبر القضية قضية تزوير وهي من اختصاصات ديوان المظالم            

  :  ولى منها ما يليلأحيث جاء في الفقرة ا من نظام ديوان المظالم ) ٨(نص المادة 

قد باشر  النظر في الدعاوى الجزائية ضد المتهمين في ارتكاب جرائم التزوير و          ) ١

الإدعاء هذه الدعوة هيئة الرقابة والتحقيق وهذا يتماشى مع ما نصت عليه المـادة              

لم والتي تنص على أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيـق          من نظام ديوان المظا   ) ١٠(

الإدعاء أمام الدوائر المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيـق            

فيها ، ونظراً لقناعة المتهم بالحكم الصادر من الدائرة فلم يتم الاعتـراض علـى               

  . الحكم وأصبح الحكم ساري المفعول 



  : القضية الثا�ية 
  : نوع القضية  : أولاً

  . رشوة   
  : رقم القضية : ثانياً 

  . هـ ١٤٢٣ق لعام /٣٣٦/١  
  : رقم الحكم : ثالثاً 

  .هـ ١٤٢٣ لعام ٢/ت/٢٤٨  
  : وقائع القضية : رابعاً 

باكستاني الجنسية قدم رشوة إلـى      ) أ(تتلخص وقائع القضية في أن المتهم         
 شركة الاتصالات السعودية    سعودي الجنسية باعتباره موظف عام في     ) ب(المتهم  

بإعطـاء  ) ب(لاستخراج شريحتين جوال باسم المدعو بدون تفويض وقام المـتهم          
بعد استخراجها وقد باشرت هيئة التحقيق والإدعـاء العـام          ) أ(الشريحتين للمتهم   

، ) ٨(،  ) ٣(التحقيق في وقائع القضية وطلبت معاقبة المتهمين بموجـب المـواد            
 الرشوة وبإحالة القضية إلى ديوان المظالم قيـضت بـرقم           من نظام مكافحة  ) ١٠(

هـ وأحيلت إلى الدائرة الجزائية الثالثـة التـي نظرتهـا           ١٤٢٣ق لعام   /٣٣٦/١
وقررت عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة وذلك بموجب الحكـم              

  . هـ ١٤٢٣ لعام ٣/ج/د/٥٧رقم 
  : تحليل المضمون : خامساً 
أن القضية قضية رشوة فهي من اختصاصات الجزائيـة لـديوان           باعتبار    

: من نظام ديوان المظالم والتي جاء فيهـا         ،  ) ٨(ادة  المظالم طبقاً لما ورد في الم     
 ونظـراً لعـدم     .. "النظر في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة          "

الثة فقد اعترضت علـى     التحقيق بالحكم الصادر من الدائرة الث     الرقابة و قناعة هيئة   
وبينـت أن   ) أ(الحكم وقد بينت أسباب الاعتراض وذلك في تضارب أقوال المتهم           

جريمة الرشوة تعتبر واقعة وقد حكمت هيئة التحقيق بقبول الاعتراض شكلاً وفي            
 لعـام   ٣/ج/د/٥٧الموضوع الخاص نقد حكم الدائريـة الجزائيـة الثالثـة رقـم             

باكـستاني الجنـسية    ) أ( به من عدم إدانة المتهم       هـ نقداً جزئياً فيما قضي    ١٤٢٣
وإدانته بجريمة الرشوة المنسوبة له وسجنه سنة وسبعة أشهر تحسب من تـاريخ             

  .  ريال ٢٠٠٠توقيفه على ذمت هذه القضية وتغريمه 



  : القضية الثالثة 
  : نوع القضية : أولاً 

  .تزييف عملة   

  : رقم القضية : ثانياً 

 الـدائرة   -هـ صادرة من ديوان المظـالم بجـدة         ١٤٢٣ق لعام   / ٥٧١/٢  

  . الجزائية السابعة 

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  . هـ ١٥/٨/١٤٢٣هـ في ١٤٢٣ج لعام /د/٤٨٦  

  : وقائع القضية : رابعاً 

بترويج عملة ورقية مقلدة للعملة المتداولة في المملكة وذلـك          ) أ(قام المتهم     

بترويج عملة ورقيـة أيـضاً      ) ب(متهم  بعد شراءها من شخص مجهول كما قام ال       

) ج(وقـام المـتهم     ) أ(مقلدة للعملة المتداولة بالمملكة وذلك بعد شرائها من المتهم          

) أ(بترويج عملة ورقية أيضاً مقلدة للعملة المتداولة بالمملكة بعد شرائها من المتهم             

لمتداولـة  أيضاً بترويج عملة ورقية مقلـدة للعملـة ا        ) ج(و  ) ب(ثم قام المتهمان    

بترويج عملة ورقية مقلدة    ) د(وقام المتهم   ) هـ(بالمملكة عن طريق دفعها للمتهم      

) ج(و  ) ب(بمشاركة المتهمين   ) أ(للعملة المتداولة بالمملكة بعد شرائها من المتهم        

بترويج عملية ورقية مقلدة للعملة المتداولة في المملكة بعـد          ) هـ(ثم شرع المتهم    

حيث قام بدفعها لأحد مروجي المخـدرات لكـن      ) ج(و  ) ب (شرائها من المتهمين  

جريمته لم تتم لاكتشافه حقيقة العملة من قبل مروج المخدرات وقـد تـم توجيـه                

من قبل هيئة الرقابة والتحقيـق      ) هـ(و  ) د(و  ) ج(و  ) ب(و  ) أ(الاتهام لكل من    

وفقـاً  ) د(و  ) ج(و  ) ب(و  ) أ(بمكة وطلبت من ديوان المظالم معاقبة المتهمـين         

هــ  ٢٠/٧/١٣٧٩وتـاريخ   ) ١٢(لأحكام المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم        

هـ ومعاقبة المـتهم    ٢٢/١٠/١٤٢١وتاريخ  ) ٣٨(والمعدل بالمرسوم الملكي رقم     

من المرسوم الملكي وقـد ثبـت للـدائرة         ) ٨(و  ) ٢(وفقاً لأحكام المادتين    ) هـ(

  .تهمين في قرار الاتهام الجزائية التي نظرت القضية صحة ما نسب للم



  : تحليل المضمون : خامساً 

تعتبر هذه القضية وما ترتب عليه من حكم صادر وإجراءات داخلـة فـي                

الاختصاص النوعي لديوان المظالم كونها من الاختصاصات الجزائية المنصوص         

من نظام ديوان المظالم والتي تنص علـى أن         ) و(فقرة  ) ١-٨(عليها في المادتين    

والدعاوى الجزائيـة ضـد المتهمـين       ".. ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي       يختص

بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً وقد صدر المرسوم الملكي رقـم            

هـ بخصوص تزوير وتقليد النقود وقد عدلت بعض مواده         ٢٠/٧/١٣٧٩في  ) ١٢(

دعاء فيهـا   هـ ، وتولى الإ   ٢٣/١٠/١٤٢١في  ) ٣٨(بموجب المرسوم الملكي رقم     

من نظام ديوان المظـالم     ) ١٠(هيئة الرقابة والتحقيق طبقاً لما نصت عليه المادة         

التحقيق الإدعاء أمام الدائرة المختصة في ووالتي تنص على أن تتولى هيئة الرقابة       

الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها ، وبعد أن تم دراسة القضية من              

جزائية المختصة صدر الحكم بإدانة المتهمين بما نسب إليهم في قرار            ال ةقبل الدائر 

الاتهام المرفوع من هيئة الرقابة والتحقيق وعقوبتهم بالعقوبات المنصوص عليهـا           

وتم عرض الحكم على أطراف القضية المدعي والمتهمين وإبلاغهم بـأن           . نظاماً  

من تاريخ إعلامهم وهذا ما     لهم الحق في الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً          

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظـالم        ) ٣١(يتفق مع نص المادة     

والتي تنص على الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعـد تـسليمه               

نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ               

وتم الاعتراض على الحكم مـن المتهمـين وطـالبوا        .  الحكم   تسليمه نسخة إعلام  

مـن قواعـد المرافعـات      ) ٣٧(بتدقيقه وهذا ينطبق مع ما نصت عليـه المـادة           

والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على يكون لممثل الإدعاء في الدعاوى            

المحددة لطلب الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة          

التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين ، ثم أحال رئيس الديوان القـضية              

المطلوب تدقيقها إلى دائرة التدقيق لدراسة القضية وتدقيقها طبقاً لما نصت عليـه             

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي جاء فيها          ) ٣٧(المادة  

لديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به القضية إلى دائرة التدقيق لنظره            ويحيل رئيس ا  



والفصل فيه وتم النظر في القضية من قبل دائرة التدقيق بعد قبول الطلب وصـدر               

من قواعد المرافعات   ) ٣٦(قرارها بتأييد الحكم السابق حسب ما نصت عليه المادة          

أنه يترتب علـى قبـول طلـب        والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على        

التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقده ، وبما أن طلب التدقيق              

تم رفعه من قبول المحكوم عليه فلم يكن أمام دائرة التـدقيق إلا تأييـد الحكـم أو                  

تعديله لمصلحته ، وبذلك قررت تأييده إذ لا يجوز لها تعديله لغير مـصلحته ولا               

من قواعد المرافعات والإجـراءات أمـام       ) ٣٧(ءه وهذا ما نصت عليه المادة       إلغا

ديوان المظالم والتي تنص على أنه إذا كان طلب التدقيق مرفوعـاً مـن ممثـل                

الإدعاء فيكون لدائرة التدقيق أن تؤدي الحكم أو تلغيه أو تعدله على أنه إذا كـان                

سماع أقواله قبل التعديل ، أما إذا       التعديل في غير صالح المتهم فيجب على الدائرة         

كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم              

وبعد صدور قرار دائرة التدقيق بتأييد الحكم أصبح الحكم         . أو أن تعدله لمصلحته     

مـن قواعـد المرافعـات      ) ٣٦(نهائياً واجب التنفيذ طبقاً لما نصت عليه المـادة          

والإجراءات أمام ديوان المظالم حيث نصت على أنه يكون حكم دائرة التدقيق في             

والتي جاء فيهـا ويحيـل      ) ٣٧(جميع الأحوال نهائياً وكذلك ما نصت عليه المادة         

رئيس ديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والفصل              

حكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعـة       فيه ويكون حكمها نهائياً باستثناء الأ     

عشر فما فوق أو ما يعادلها ، فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئـيس                 

  . مجلس الوزراء 



  : القضية الرابعة 
  : نوع القضية : أولاً 

  . المساهمة في تزوير محرر رسمي   

  : رقم القضية : ثانياً 

 من ديـوان المظـالم بالريـاض ،         هـ ، صادرة  ١٤٢٣ق لعام   /١٧٤٥/١  

  . الدائرة الجزائية الثانية 

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  . هـ ١٩/٩/١٤٢٣هـ في ١٤٢٣ لعام ٢/٢/ج/١٢٣  

  : وقائع القضية : رابعاً 

سوداني الجنسية من هيئة الرقابـة والتحقيـق بالريـاض          ) أ(اتهام المتهم     

جانب، حيث تم ضبط    بمساهمته في تزوير محررات رسمية وهي رخص عمل للأ        

داخل حقيبة في غرفته التـي يـسكنها        ) أ(الرخص المزورة مع جواز سفر المتهم       

بالإضافة إلى عدم عمله عند كفيله وورود خطاب وكالة العمل لشئون العمل والذي             

يفيد أن الرخص مزورة حيث طلب فرع الهيئة معاقبة المتهم بموجـب المـادتين              

 لعام  ٢٢٣حة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم       الخامسة والسادسة من نظام مكاف    

صحة ما نسب إليه وبين أن ليس له علاقة بما تـم            ) أ(هـ وقد أنكر المتهم     ١٣٩٩

  .ضبطه من محررات رسمية مزورة 

  : تحليل المضمون : خامساً 

تعتبر هذه القضية وما صدر فيها من حكم ضـمن الاختـصاص النـوعي                

ت الجزائية الموكل نظرها لديوان المظالم وفقاً       لديوان المظالم وضمن الاختصاصا   

من نظام ديوان المظالم والتي تنص علـى        ) و(فقرة  ) ١-٨(لما نصت عليه المادة     

والـدعاوي الجزائيـة ضـد      (( ... أنه يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يـأتي         

اء المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً ، وتولى مباشرة الإدع          

من نظام ديوان المظالم والتـي      ) ١٠(فيها هيئة الرقابة والتحقيق طبقاً لنص المادة        

نصت على أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الإدعاء أمام الدائرة المختـصة فـي              



) ٨(الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها وفق ما أشارت إليه المادة             

ءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على أنه ترفـع          من قواعد المرافعات والإجرا   

الدعاوى الجزائية والتأديبية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظـالم بقـرار             

وقامت الدائرة الجزائية المختصة بدراسة القـضية       . اتهام يتضمن أسماء المتهمين     

وعرضت الدائرة  بما نسب إليه    ) أ(وبعدها صدر حكمها القاضي بعدم إدانة المتهم        

حكمها على الخصوم وأخبرتهم بأن لهم الحق في الطعن في الحكم والاعتـراض             

وهذا حسب ما نصت عليـه      . عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم إعلام الحكم          

 أن علـى    من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وهو       ) ٣١(المادة  

م المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكـم         الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعل     

وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقـه نهائيـة                 

  . وواجب النفاذ 

وقد استلم الخصوم المدعي والمتهم إعلام الحكم ولم يتقـدموا باعتراضـهم           

سب ما نصت عليه    خلال المدة المذكورة وأصبح الحكم نهائي واجب التنفيذ وهذا ح         

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم السابقة ذكرهـا          ) ٣١(المادة  

من قواعد المرافعات والإجراءات على حق الخصوم       ) ٣٧(وقد نصت المادة أيضاً     

في الاعتراض والمدة المقررة للاعتراض والتي تنص على أنـه يكـون لممثـل              

تأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تـدقيق الحكـم         الإدعاء في الدعاوى الجزائية وال    

  . من هذه القواعد ) ٣١(خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة 



  : القضية الخامسة
  : نوع القضية : أولاً 

  .اختلاس   

  : رقم القضية : ثانياً 

  .هـ ١٤٢٣ق لعام /٥٧٥/١  

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  .هـ الصادر من الدائرة الجزائية الثالثة ١٤٢٣ لعام ٣/ج/د/٩١  

  : وقائع القضية : رابعاً 

 ريـال   ١٢٧٢٢تتلخص وقائع القضية في أن أحد المحصلين اختلس مبلغ            

من البنك الزراعي بحائل وأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقامت الدعوى الجزائية            

  .هـ ١٤٢٣ج لعام /٢٠بموجب قرار اتهام رقم 

  :  المضمون تحليل: خامساً 

تعتبر القضية قضية اختلاس وباعتبار أن ديوان المظالم هو الجهة القضائية             

المسئولة عن الفساد الإداري والمخالفات الإدارية لذلك تمت إحالة الـدعوى مـن             

هيئة الرقابة والتحقيق فرع حائل إلى ديوان المظالم للنظر فيها وبناءاً عليه صـدر              

  .  الثالثة بتغريم المتهم ألف ريال على أن يقوم برد المبلغالحكم من الدائرة الجزائية



  الأحكام الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي
  : القضية الأولى 

  : نوع القضية : أولاً 

  .غش في أحذية لم يدون عليها بلد المنشأ   

  : رقم القضية : ثانياً 

  هـ  ١٤٢٣ لعام ٢١  

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  .  هـ ٣/١١/١٤٢٣ وتاريخ ١٤  

  : وقائع القضية : رابعاً 

تتلخص وقائع القضية بقيام هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة بضبط عدد             

والذي تبين أنه لم يدون عليها بلد       ) أ(كبير من الأحذية لدى مستودع مؤسسة المتهم        

الأحـد  المنشأ وتم التحقيق مع صاحب المؤسسة من قبل الهيئة في جلـسة يـوم               

هـ وحضر شخصياً وبمواجهته بدعوى المدعي العام وذكر        ٢/١١/١٤٢٣الموافق  

أن هذا خطأ مني ولم أكن قاصداً وقد اشتريتهما من دبي دون أن أنتبه لذلك ، ومن                 

  . هـ ٣/١١/١٤٢٣ثم رفعت القضية للدراسة ليوم الاثنين الموافق 

  : تحليل المضمون : خامساً 

 الغش التجاري ، لهذا تندرج ضـمن القـضايا          تعتبر القضية إحدى قضايا     

التجارية والمسئول عنها لجنة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة حيـث أنهـا             

التي ) ١٧(تختص بالنظر في القضايا التجارية وقضايا الغش التجاري طبقاً للمادة           

نهائية تتعلق بقرارات اللجان المشار إليها حيث أشارت إلى أن تلك القرارات تكون             

بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز             

لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً مـن               

وعلى وزارة التجارة بعد إبلاغها بالتظلم إحالـة الأوراق إلـى           . تاريخ إبلاغه به    

ة نظرها ويعتبر قرار الديوان نهائياً فإذا لم يتم التظلم          ديوان المظالم مشفوعة بوجه   

  . خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مصادقة وزير التجارة عليه 



  



  : القضية الثا�ية 
  : نوع القضية : أولاً 

  . شراء ذهب ومجوهرات بدون فواتير   

  : رقم القضية : ثانياً 

  هـ ١٤٢٣ لعام ٢  

  : قم الحكم ر: ثالثاً 

  . هـ ١٩/١١/١٤٢٣ وتاريخ ٣  

  : وقائع القضية : رابعاً 

بشراء ذهب من أي شـخص دون  ) أ(تتلخص وقائع القضية في قيام المتهم    

أن يطلب منه أي إثبات أو فواتير الشراء وتم القبض عليه من قبل الشرطة وهـو                

 إثبـات أو    يقوم بشراء بعض المجوهرات من إحدى النساء دون أن يطلب منها إي           

فاتورة، وبمواجهته بدعوى المدعى العام اعترف المتهم بقوله حضرت لدي امرأة           

وعرضت علي الذهب وقمت بشرائه وطالبته بإثبات ولم تقدم شيء ودفعـت لهـا              

مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة بعد أن أفهمتني أن زوجها مسافر وأنها بحاجـة إلـى               

ب في السوق في ذلك اليـوم فقـال لا          المال لعلاج ولدها، وبسؤاله عن سعر الذه      

  . يتجاوز سعره ثلاثة آلاف وثمانمائة، وكانت هذه المخالفة الأولى 

  : تحليل المضمون : خامساً 

 من نظام   ١٧تعتبر القضية من قضايا الغش التجاري والمتعلقة بحكم المادة            

لجـان  المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتعتبر لجان الغـش التجاريـة أحـد ال            

الإدارية التي لها اختصاص قضائي وأن الحكم الصادر يعتبر حكم جزائياً نتيجـة             

  .لعمليات الغش أو البيع بدون فاتورة التي قام بها المتهم 



  : القضية الثالثة 
  : نوع القضية : أولاً 

  .مخالفات لدى بعض المخابز   

  : رقم القضية : ثانياً 

  هـ ١٤٢٣ لعام ٣٩  

  : حكم رقم ال: ثالثاً 

  . هـ ٣٠/١٢/١٤٢٣ وتاريخ ٢٢  

  : وقائع القضية : رابعاً 

 ٢تتلخص القضية في أن أحد المخابز في مدينة القطيف تم ضـبط عـدد                 

 منتهية الصلاحية وورد من النتائج      ١٢٤Eعبوة بودرة ألوان للمواد الغذائية فراولة       

 الغيـر   ١٢٤Eغير مطابقة للمواصفة لاحتوائها علـى لـون         ) ١(أن العينة رقم    

 ٢,٥ عبوات سمن نبـاتي وزن       ٦مسموح بإضافته للمواد الغذائية ، كما تم ضبط         

كيلو جرام متعفنة ، كما أن خبز الرقائق يتم تغليفه بوضع بطاقة على شكل كارت               

من الداخل دون تحديد الوزن ، بالإضافة إلى مخالفات تخـص النظافـة بالنـسبة               

  . للمحل والعمالة 

  : مون تحليل المض: خامساً 

القضية تعتبر من قضايا مكافحة الغش التجاري حيـث تتـضمن وجـود               

مخالفات لدى بعض المخابز بمدينة القطيف حيث أن أثناء التجول داخل المخبز تم             

 منتهية الصلاحية وبعد أن     E ١٢٤ عبوة بودرة ألوان للمواد الغذائية       ٢ضبط عدد   

ام للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك     تم إرسال عينات إلى مختبر الجودة النوعية بالدم       

غيـر  ) ١(الآدمي وردت النتائج بالخطاب المرفق الذي يتضمن أن العينـة رقـم             

 الغير مسموح بإضافته إلى المـواد       E ١٢٤مطابقة للمواصفة لاحتوائها على لون      

الغذائية وضبط عدد ست عبوات سمن نباتي متعفنة وخبز الرقـائق يـتم تغليفـه               

ل كارت من الداخل دون تحديـد الـوزن بالإضـافة إلـى             بوضع بطاقة على شك   

  .مخالفات تخص النظافة بالنسبة للمحل والعمالة 



  : القضية الرابعة 
  : نوع القضية : أولاً 

  . تغيير ماركات قطع غيار سيارات   

  : رقم القضية : ثانياً 

  .هـ ١٤٢١ وتاريخ ١٩  

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  .هـ ٢٣/٧/١٤٢٣ وتاريخ ٦  

  : وقائع القضية : بعاً را

تتلخص وقائع القضية في قيام أحد المواطنين بالضبط داخل أحد مستودعاته             

التي تم استيرادها من سوريا وبمساعدة أحد المقيمين   ) ربلات(قطع غيار للسيارات    

العاملين لديه سوري الجنسية وقيامه بتعبئتها في علب كرتون ووضع عليها ملصق            

بان وكذلك بعض الماركات مثل تويوتا ، نيـسان ، مـازدا ،             مدون عليه صنع اليا   

  .بينما هي صناعة سورية

  : تحليل المضمون : خامساً 

تعتبر القضية قضية غض وتغيير معالم سلعة وهي من اختصاصات لجنـة              

مكافحة الغش التجاري وهي من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي طبقـاً            

ة الغش التجاري ، ونظراً لقناعة المتهم فأصبح الحكم         من نظام مكافح  ) ١٦(للمادة  

نهائياً حيث أن هذه اللجان لها صلاحيات الحكم القضائي في معاقبة المتهمين فـي              

  .عمليات الغش التجاري مثل تغير شهادة المنشأة وهكذا 



  الأحكام الصادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية 
  : القضية الأولى 

  : القضية نوع : أولاً 

المطالبة ببدل العمل الإضافي والتعويض عن الفصل ومـصاريف متابعـة             

  . الدعوى 

  : رقم القضية : ثانياً 

  ٢/٢٩٦٧٠   

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  هـ ١٩/١/١٤٢٤ وتاريخ ٢٣/٤٢٤  

  : وقائع القضية : رابعاً 

ببـدل العمـل    ) د  ( ضد شركة   ) أ(القضية عبارة عن مطالبة من المدعو         

ضافي والتعويض عن الفصل ومصاريف متابعة الدعوى ، مقدمة إلـى مكتـب    الإ

  .هـ ٣/١٢/١٤٢٣ وتاريخ ٦٨٢٧العمل بالخبر برقم 

  : تحليل المضمون : خامساً 

القضية تعتبر قضية مطالبة بحقوق مالية من أحد العاملين وقد قدمت إلـى               

ية وبناءاً عليه تـم رفـع       اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرق      

ضد الشركة التي يعمل بها وباعتبار أن النظام حـدد          ) أ(الدعوى من قبل المدعو     

بالجهات واللجان الإدارية الفصل في القضايا التي تتعلق بشئون العمـل والعمـال             

والتي يقع في اختصاصها ، لذلك فإن قرار اللجنة الابتدائيـة لتـسوية الخلافـات               

  . رار نهائي بغض النظر عن قناعة المتهم العمالية يعتبر ق

  

  



  : القضية الثا�ية 
  : نوع القضية : أولاً 

  . المطالبة بالعودة للعمل والأجور الموقوف فيها   

  : رقم القضية : ثانياً 

  ٢/٢٩٦٨٧   

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  .  هـ ١٢/١/١٤٢٤ وتاريخ ٨/٤٢٤  

  : وقائع القضية : رابعاً 

حيث ذكر أنه بدأ العمـل فـي        ) ج( بمطالبة وكيل الشركة     )أ(تقدم المدعو     

 ريال وبدل إعاشـة ونقـل       ١٦٠٠م بوظيفة رجل أمن براتب أساسي       ٢٤/٢٠٠٢

م ويطالب بالعودة للعمل ثـم أفـاد        ٢٣/١/٢٠٠٣ ريال وفصل من العمل في       ٩٠٠

م وفصل عـن  ٣٠/٨/٢٠٠٢وله في الخدمة خمسة أشهر اعتباراً من      ) ب(المدعي  

هـ ويطالب بالعودة للعمل وتسليمه رواتبه عن شهر يناير         ٤/١٢/١٤٢٣العمل في   

م كما طالب زميله السابق بمطالبة دفع الأجور مـن تـاريخ            ٢٠٠٣وفبراير لعام   

  الإيقاف 

  : تحليل المضمون : خامساً 

القضية قضية مطالبة بحقوق مالية نتيجة للفصل عن العمل والجهة المكلفة بالفصل            

بتدائية لتسوية الخلافات العمالية والتي لها اختصاصاً قـضائياً         فيها تعتبر اللجنة الا   

حيث أنها تتولى الفصل في قضايا العمال ، وأن اللجنة أصدرت حكم ابتدائياً قابل              

للاستئناف لمدة ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغ المتهم بمنطوق الحكم وإن المـتهم لـم        

  . ائياً يستأنف حيث أبدى قناعته لذلك أصبح الحكم حكم نه



 الأحكام الصادرة من اللجنة الطبية بالمنطقة الشرقية ذات الاختصاص 
  القضائي 

  : القضية الأولى 
  : نوع القضية : أولاً 

  . إهمال أدى إلى وفاة المجني عليه   

  : رقم القضية : ثانياً 

  هـ ١٤٢٠ لعام ٣٩٥  

  : رقم الحكم : ثالثاً 

  .هـ ٣٠/١٢/١٤٢١ في ٣٩٩/٢١  

  : قائع القضية و: رابعاً 

أن أحد المتهمين قد قدم دعوى إلى المديريـة العامـة للـشئون الـصحية                 

قابلـة وممرضـة ورئيـسة      ) ب(طبيب و   ) أ(بالمنطقة الشرقية تفيد إهمال المتهم      

ممرضات وتضمنت الدعوى أن المدعو عليهم قصروا وتأخروا عن تقديم الرعاية           

 المدعي أثناء ولادتها مما تسبب فـي        الطبية والإجراءات العلاجية اللازمة لزوجة    

  . وفاتها ويطالبهما بديتها لورثتها وبالعقوبة الإدارية 

  : منطوق الحكم : خامساً 

من إجمـالي نـسبة وفـاة       % ٥٠قررت اللجنة الطبيبة أن يتحمل الطبيب         

من أسباب الوفاة بالنسبة للطبيبة والممرضات وتغريم وقـررت         % ٣٠المريضة و 

ستحقاق ورثة المجني عليها دية مورثتهم وقدرها خمسون ألف ريال          اللجنة الطبية ا  

ويكلف المدعي عليه الدكتورة بدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وتكلف المدعي      

عليها الدكتورة بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال كما تكلف المدعى عليهن كل من              

تساوي بدفع مبلغ   القابلة ورئيسة التمريض ومساعدة رئيس التمريض مجتمعات بال       

  . عشرة آلاف ريال 

  : موقف الخصوم من الحكم : سادساً 



  .قرر الخصوم قناعتهم بالحكم   



  : تحليل المضمون : سابعاً 

القضية قضية إهمال من هيئات التمريض أدى إلى وفاة زوجـة المـدعي               

من ) ٣٥ (وبالتالي كان نتيجة لذلك أنه تقدم إلى اللجنة الطبية وذلك طبقاً للمادة رقم            

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتي تفيد أنـه             

تختص اللجنة الطبية الشرعية بالنظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ترفـع بهـا          

والنظر في الأخطاء الطبية المهنية     )  أرش –تعويض  –دية  (مطالبه بالحق الخاص    

عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعتـه أو بعـضها           التي ينتج عنها وفاة أو تلف       

وتعتبر هذه اللجنة ذات اختصاص     . حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص         

والتي تقضي على أنـه تـشكل       ) ٣٤(قضائي ويتم التحقيق والمحاكمة طبقاً للمادة       

  :لجنة تسمى اللجنة الطبية الشرعية على النحو التالي 

  .يعينه وزير العدل رئيساً ) أ(ضي  قاض لا تقل درجته عن قا-

  . مستشار نظامي يعينه وزير الصحة عضواً -

 عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية يعينـه وزيـر              -

  .التعليم العالي عضواً 

  . طبيبان من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهما وزير الصحة أعضاء -

 محل العضو عند غيابه ويكون مقر هـذه          ويعين الوزير المختص احتياطياً يحل     -

اللجنة وزارة الصحة بالرياض ويجوز إنشاء لجان أخرى في المناطق التي يصدر            

  . بتحديدها قرار من وزير الصحة 

وبناءا عليه فقد أصدرت اللجنة الطبية حكمها الذي يعتبر ساري المفعـول              

  . م نهائياً باعتبار أن اللجان ذات الاختصاص القضائي يعتبر حكمها حك



  :أهم �تائج الدراسة 
تناولت في هذه الدراسة الاختصاص الجنائي في الشريعة الإسلامية ونظام            

  :   النتائج التالية لى الدراسة إخلصت الإجراءات الجزائية السعودي وقد 

إن النواة الأولى لجميع أنواع الاختصاص القضائي وضعها الرسول صـلى            .١

بعد ذلك حسب الحاجة وكـان أوج ظهـوره          أنواعه   االله عليه وسلم ثم تعددت    

وانتشاره في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنه ثم في عصر              

  . الدولة العباسية 

ظهر مبدأ الفصل بين السلطات في عهد النبي صلى االله عليه وسلم عنـدما               .٢

ا استقضى بعض صحابته ممن لم يكونوا من الولاة في قضايا مخصوصة ، مم            

م منه جواز الفصل بين السلطات وأنه لا يشترط أن يكون القاضي أو المنفذ              هيف

  .هو الخليفة

إن نظام القضاء السعودي قام على مبدأ تعدد جهات التقاضـي فقـد ظهـر                .٣

  . بجانب القضاء العادي قضاء المظالم واللجان الإدارية 

ودية فـي   مشروعية تعدد درجات التقاضي وقد أخذت المملكة العربية السع         .٤

محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم واللجان الإدارية علـى           

  .سبيل الاستثناء على الرأي الراجح

أن القضاء يختص بتنوع الاختصاصات في المكان والزمـان والأشـخاص            .٥

  . والموضوع والقيمة وغير ذلك حسب ما يراه الإمام 

 إليه الحاجة في تنظيم     دعومة ما ت   يجوز لولاة الأمر أن يضعوا من الأنظ       أنه .٦

أعمالها مما لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة أو إجماع الأمة ولا يخالف             

  . مقاصد الإسلام الكلية 

يكـون  المرعية  إن كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة           .٧

  .باطلاً 

يـة والنهائيـة   الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الشرعية تكتسب القطع   .٨

بقناعة المحكوم عليه ما عدا الأحكام الصادرة بالقتل أو الـرجم أو القطـاع أو               



القصاص فيما دون النفس فيجب رفعها لمحكمة التمييز ومن ثم لمجلس القضاء            

ختـصاص  لإ وهذا تأكيد علـى مبـدأ ا       الأعلى بهيئته الدائمة والتصديق عليها    

   . القضائي

  . المظالم محصورة ومنصوص عليهاالاختصاصات الجزائية لديوان .٩

إن تخصيص القضاء له مردود إيجابي تجاه القضاة والخصوم حيث يحـدد             .١٠

  .اختصاص المحكمة تجاه حادثة دون غيرها ويحدد للخصوم المحكمة المختصة

نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديـد حـدد اختـصاصات المحـاكم       .١١

ة المنـشودة مـن خـلال التجـارب         على اختلافها فهو بمثابة النتيج    الشرعية  

القضائية السابقة والتي مرت بها المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وحتـى            

  . صدور هذا النظام 



  : وكا�ت توصيات الدراسة ما يلي 
    

  : من خلال الدراسة نقترح التوصيات التالية 

  :التوصيات العلمية : أولاً 

علمية حول الاختـصاص القـضائي   إجراء المزيد من الدراسات والبحوث ال    •

والتطبيق الجاري في المملكة والتنبيه على الهيئات الأكاديمية بضرورة إثـراء           

  .المكتبة بالبحث في هذا الموضوع 

 وتطبيقاتها في   ةإجراء دراسات عن كل نوع من أنواع الاختصاص على حد          •

  .المملكة ومقارنتها بالشريعة الإسلامية 

  : ية التوصيات العمل: ثانياً 

اتخاذ التدابير اللازمة لتوعية الجمهور باختـصاصات المحـاكم المختلفـة            •

  .والجهات التي من شأنها الاهتمام بدعواهم أو قضاياهم 

يجب صدور مذكرات إيضاحية لشرح اللوائح التنفيذية والتنظيمية حتى يـتم            •

  .الحد من عوامل الغموض أمام المهتمين 

لهم تأهيلاً جيداً بالشكل الذي يكفل صدور       عمل دورات تدريبية للقضاة وتأهي     •

  .الأحكام الخاصة باختصاصات كل منهم 

وفي ختام هذه الرسالة أتوجه بخالص الشكر وجزيل الحمـد والثنـاء والامتنـان              

 ـ    للمولى جل شأنه الذي أعانني ووفقني في إتمامها، ولأ         ل نه عمل بشري فهو محتم

ملنا برحمته التي وسعت كـل شـيء        الكمال الله وحده وأسأله تعالى أن يش       ف أللخط

  .   وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 



  :المصادر والمراجع 
  .القرآن الكريم •
إبراهيم ، محمد محمود ، نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية ، دراسة تحليلية ، الرياض ،               •

  ) هـ١٤١٩(معهد الإدارة ، 

 ـ١٤١٨(الدين إسماعيل بـن عمـر       إبن كثير ، أبو الفداء عماد        • البدايـة  ) " هـ

  ٨/٤٣ ، ١، القاهرة ، دار هجر للطباعة والنشر ، ط" والنهاية

أصول النظام القضائي في المملكة العربية      ) : " هـ١٤٠٣(أبو سعد ، محمد شتا       •

  .مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، الطبعة الأولى: ، الرياض "السعودية 

دار : ظام القضائي في المملكة العربية السعودي ، القـاهرة        أبو طالب، حامد ، الن     •

  .هـ١٤٠٤الفكر العربي، 

  .دار الفكر: ، عمان "القضاء في الإسلام )." هـ١٤٠٤( أبو فارس، محمد  •

أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسـلامي مـع                 •

 ومصر والكويت ، الإسكندرية مؤسسة   التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية     

  .م ١٩٩٢شباب الجامعة ، 

لمحات حول القضاء في المملكة     ) : " ١٤٢١(آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد االله          •

   .٢، الرياض ، عالم الفوائد ، ط"العربية السعودية 

التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في       " آل دريب ، سعود بن سعد ،         •

جامعة الإمام محمـد    : ، الرياض   "لشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية      ضوء ا 

  .هـ١٤١٩بن سعود 

دار : ، القـاهرة  ) خصص(، مادة   ١أنيس ، إبراهيم وآخرون ، المعجم الوسيط ج        •

  .الفكر 

منتهـى  ) : "هـ  ١٤١٩( ابن النجار ، تقي الدين محمد أحمد الفتوحي الحنبلي ،            •

ن التنقيح وزيادات ، مؤسسة الرسالة للطباعـة والنـشر          الأراءات في جمع المقنع م    

  ٥/٢٦٢ ، ١عبد االله ، التركي ، ط : والتوزيع ، تحقيق 

، المحلـى ،    ) هــ   ٤٥٦تـوفي سـنة     ( ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد ،           •

حـسن زيـدان أبـو المكـارم ،                     : مكتبة الجمهور العربيـة ، صـححه        : القاهرة

  ) .هـ١٣٨٧( 



، لـسان   ) هـ  ١٤١٤( نظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،           ابن م  •

 – ١٨٧ – ١٨٦ / ١٥،  ) قـضى (  ، مـادة     ١دار صادر ، ط     : العرب ، بيروت    

١٨٨ .  

ابو الوفا ، أحمد، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية للطباعة والنـشر ،               •

  .م١٩٨٣بيروت ، 

هـ ، فتاوى قاضـي     ٢٩٥ ، المتوفي    الأوزنجندي ، فخر الدين حسن بن منصور       •

  ) ٢/٣٦٣( من الفتاوى الهندية ٦-٤خان ، مطبوع بحاشية الأجزاء ، من 

البكر ، محمد عبد الرحمن ، السلطة القضائية وشخصية القاضـي فـي النظـام                •

  . ١هـ ، ط١٤٠٨الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ، : الإسلامي 

عـالم  : ع عن متن الإقناع ، بيـروت  البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القنا  •

  ) ٦/٢٩٢(هـ ١٤٠٣الكتب ، 

الاختصاص الجنائي لديوان المظالم    ) : " هـ١٤٢٠(التميمي ، تركي بن عبد االله        •

  .معهد الإدارة العامة / ، بحث تخرج مقدم لنيل درجة الدبلوم في دراسة الأنظمة ،"

تحقيق ، الأيباري    ) هـ٨١٦( الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات، المتوفي          •

  .هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، : هـ، بيروت ١٤٠٣ ، ١إبراهيم، ط

القضاء ونظامـه فـي الكتـاب       ) " هـ١٤٠٩(الحميضي ، عبد الرحمن إبراهيم       •

، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، مركز بحوث الدراسات الإسـلامية ،              " والسنة  

   .١ط

، الأردن ، مؤسـسة     "ضاء في الإسلام    نظام الق ) " هـ١٤٠٣(الخالدي ، محمود     •

  .ابن النديم الثقافية للنشر والتوزيع 

، حاشـية   )هـ١٢٣٠(الدردير ، شمس الدين محمد بن عرفه الدسوقي ، المتوفي            •

 ـ١٣٣٠(  ، مطبعة التقدم العلمية بمصر،       ٤الدسوقي على الشرح الكبير ، ج      ، ) هـ

  .دار الفكر العربي : توزيع بيروت 

 حمد ، اللجان ذات الاختصاص القضائي في المملكة ، معهـد            الراشد ، عبد االله    •

  .هـ١٤٠٥الإدارة العامة ، الرياض ، 

مكتبـة  : ، القاهرة   "القضاء الإداري بين الشريعة والقانون    "الرفاعي ، عبد الحميد،    •

  ) . بدون تاريخ ( الأنجلو المصرية، 



 دمشق ، دار    تاريخ القضاء في الإسلام ،    )" هـ١٤٢٢(الزحيلي ، محمد مصطفى      •

   ٢الفكر ، ط

دار : ، دمشق   "الفقه الإسلامي وأدلته  " ،  )هـ  ١٤١٨( الزحيلي، محمد مصطفى     •

   ٥٦١١ / ٧ ، ٤الفكر المعاصر ، ط

الزيد ، صالح بن عبد الكريم ، بغيت التمام في تحقيق ودراسة سعفة الحكام على                •

 ،  ١يـاض، ط  ، مكتبة المعـارف ، الر     ) ٢/٦٤٤(الأحكام لشهاب الدين التمرشاتي     

  هـ١٤١٦

، سبل السلام شرح  ) هـ  ١١٨٢( الصنعاني ، محمد بن اسماعيل ، المتوفي سنة          •

 ترجمة فواز أحمد زمرلي ، القاهرة       ٤ ، ط  ٣بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ، ج       

  .  هـ ١٤٠٧دار الريان للتراث، : 

لغـاء،       قـضاء الإ  : الطماوي ، سليمان محمد ، القضاء  الإداري ، القسم الأول             •

  ).م١٩٧٦دار الفكر العربي،مصر ،( 

تلخيص الجبيـر فـي     ) هـ٨٥٢( العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر، المتوفي          •

دار المعرفة ،   : بيروت  ) هـ٦٢٣( تخريج أحاديث الرافعي الكبير للرافعي المتوفي       

  .هـ ١٣٨٤

الاختصاص القضائي فـي    ) " هـ١٤٢٠(الغامدي ، ناصر بن محمد بن مشري         •

، الرياض ،   " فقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية           ال

   .١مكتبة الرشد ، ط

، القـاموس  ) هــ  ٨١٧( مجد الدين محمد بن يعقوب المتوفي   : الفيروز آبادي    •

  . هـ ١٤٠٧، ٢، ط ) ١٥٣ / ٢( دار الكتب العلمية : بيروت : المحيط 

، النظام القضائي الإسـلامي     ) هـ١٣٩٣(عزيز  القاسم ، عبد الرحمن بن عبد ال       •

:   مقارناً بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، الريـاض            

   .١، ط) د ، ن ( 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسـلامي ،        ) " هـ١٤٠٧( القاسمي ، ظافر     •

   .٣دار النفائس ، ط: ، بيروت " السلطة القضائية

طبي ، محمد بن احمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء التراث              القر •

  . م ١٩٦٦-١٩٦٥العربي ، بيروت ، 

  .هـ١٤١٩القضاء في المملكة العربية السعودية ، وزارة العدل ، الطبعة الأولى  •



إدارة : ، الريـاض    " نظام القضاء في الإسـلام      "المرصفاوي ، جمال صادق ،       •

  .هـ ١٤١٢بجامعة الإمام محمد بن سعود ، الثقافة والنشر 

المطيعي ، محمد بخيت ، القضاء الشرعي ، تخصيصه وشيء من تاريخ ، مجلة               •

  .هـ ١٣٤٨المحاماة الشرعية ، السنة الأولى ، العدد الثالث ، 

النجار ، عماد عبد الحميد ، الإدعاء العام والمحاكم الجنائية وتطبيقها في المملكة              •

ة ، الرياض ، معهد الإدارة العامـة ، الإدارة العامـة للبحـوث ،               العربية السعودي 

  ) .هـ١٤١٧(

، "هداية الراغب لشرح عمـدة الطالـب        ) : " هـ١٤١٧(النجدي ، عثمان أحمد      •

  .مخلوف ، حسين محمد ، الطبعة الأولى : حلب ، دار الصابوني ، تحقيق 

جرائي في المملكـة    بلال ، أحمد عوض، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإ         •

  .م ١٩٩٠دار النهضة العربية ،: العربية السعودية ، القاهرة 

فتح الباري  شـرح     ) . هـ  ٢٥٢( بن اسماعيل ، أبي عبد االله محمد ، المتوفي           •

هــ    ١٤٠٩دار الريان ،    : صحيح البخاري ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي ، القاهرة          

 )٣٣ / ١٣. (   

، الأشباه والنظـائر ،     ) هـ٩٧٠سنة  ( براهيم ، توفي    بن نجيم ، زين الدين بن إ       •

  . هـ ١٤٠٣، ١دار الفكر ، ط : دمشق 

بهادر ، مهدي عبد الرحمن مهدي، اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في       •

  .المملكة العربية السعودية ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، بدون تاريخ 

نظام القضاء في المملكة العربية     ) : " هـ١٤٠٩(جيرة ، عبد المنعم عبد العظيم        •

  .، الرياض ، معهد الإدارة العامة ، الإدارة العامة للبحوث " السعودية 

معهد الإدارة  : جيرة ، عبد المنعم عبد العظيم ،  أصول علم القضاء ،  الرياض                •

  هـ ١٤٠١العامة،

ة ،دار  ، القـاهر  "شرح قانون الإجـراءات الجزائيـة       " حسني ، محمود نجيب ،       •

   .١٩٨٨ ، ٢النهضة العربية ، ط

، بيروت  " نظام القضاء في التربية الإسلامية      ) " هـ١٤١٨(زيدان ، عبد الكريم      •

   .٣، مؤسسة الرسالة ، ط

منشأة المعارف ، الإسكندرية    ( سعد ، إبراهيم نجيب، القانون القضائي الخاص ،          •

  ). م١٩٧٤، 



، القاهرة ،   " مة والقضاء في الإسلام     الحكو) " د ، ت  (سليمان ، عبد الحميد أحمد       •

  .مكتبة التراث الإسلامي 

الولاية لديوان المظالم في المملكة العربيـة       " شيبه الحمد ، محمد بن عبد القادر         •

  ) .بدون تاريخ(، الرياض ، معهد الإدارة العامة ، " السعودية 

تجاريـة ،   صاوي ، أحمد السيد ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية وال            •

  .م ١٩٨١مطبعة جامعة القاهرة ، مصر ، 

م ، نـشر    ١٩٨٣،  ١عباس ، عبد الهادي ، الاختصاص القضائي وإشكالاته ، ط          •

  أديب استانبولي 

عبد المنعم ، فؤاد وآخرون ، الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي مع               •

نشر مؤسسة شـباب    بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت ،          

  .هـ١٤١٤الجامعة ، الإسكندرية ، 

، " تاريخ القضاء فـي الإسـلام     ) . " هـ  ١٣٢٥( عرنوس ، محمود بن محمد       •

   .١المطابع المصرية الأهلية الحديثة، ط: القاهرة 

محاضرات في نظام القضاء في الإسـلام لطلبـة قـسم           " عطوة ، عبد العال ،       •

  " .الدكتوراه بكلية الشريعة والقانون 

، القـاهرة ، دار     " الإسلام والحضارة العربية    ) " هـ١٣٩٦(علي ، محمد كرد      •

   .٢الكتب المصرية ، ج

السلطات القضائية في الإسلام ، دراسة موضوعية       " ،  ) م١٩٨٢(عليان ، شوكت     •

  . دار الرشيد للنشر والتوزيع : ، الرياض "مقارنة 

علم القضاء فـي المملكـة      عمر ، نبيل إسماعيل ، أصول المرافعات الشرعية و         •

  .هـ ١٣٩٣العربية السعودية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

، " المبادئ العامة في قـانون الإجـراءات الجنائيـة          " عوض ، محمد عوض ،       •

  .م ١٩٩٩دار المطبوعات الجامعية ، : الإسكندرية 

مـذكرات لطـلاب    " أصول الإجراءات الجنائية    " عوض ، محمد محيي الدين ،        •

  ) هـ١٤١٨(كلية الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 

:  بيـروت  ،" معجم المـصطلحات القانونيـة      ) : " هـ١٤١٨( كورنو ، جيرار     •

  .القاضي، منصور : ، ترجمة ١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط



قانون الإجراءات الجنائية في    تطور  ) . " م  ١٩٨٥( محمود ، محمود  مصطفى       •

   .٢، جامعة القاهرة ، ط" مصر وغيرها من الدول العربية 

مدكور ، محمد سلام، القضاء في الإسـلام ، المطبعـة العالميـة ، القـاهرة ،                  •

  .م١٩٦٤

  .م ١٩٩٤مسلم ، أحمد، أصول المرافعات ، مؤسسة الثقافة ، مصر ،  •

  .، دار الندوة ، بدون تاريخ  " القضاء في الإسلام" مشرفة ، عطية مصطفى ،  •

القـاهرة ، دار    " شرح قانون الإجراءات الجنائية     " مصطفى ، محمود محمود ،       •

  .م ١٩٧٩النهضة العربية ، 

مكتبـة  " تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي       : " مليجي ، أحمد     •

  .م ١٩٩٣دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

لنظام القضائي الإسلامي ، مكتبـة وهبـة ، القـاهرة ،            مليجي ، أحمد محمد ، ا      •

  .م ١٩٩٣

، " ديوان المظالم بين الحاضر والمـستقبل     ) : " هـ١٤٠٢(موسى ، أحمد كمال      •

  .هـ١٤٠٢ ، شوال ، ٣٤معهد الإدارة العامة ، مجلة الإدارة العامة ، مقال ، عدد 

ه الإسـلامي   القضاء ونظام الإثبات في الفق    ) " هـ١٤٢٠(هاشم ، محمود محمد      •

، الرياض ، جامعة الملك سـعود ، عمـادة النـشر العلمـي              " والأنظمة الوضعية   

   .٢والمطابع ، ط

وكيع ، محمد بن خلف بن حيان ، أخبار القضاة ، بيروت ، دار عالم الكتـب ،                   •

  .م ١٩٤٧

الجزيرة العربية فـي القـرن      ( وهبة ، حافظ ، التطور التشريعي في المملكة ،           •

 ، والتنظيم القضائي في المملكة      ٢٨٠ / ٣سوعة الحديثة في المملكة     العشرين ، المو  

  .لسليمان سليم 

منـشورات وزارة الأوقـاف     : ياسين ، محمد نعيم ، نظرة الـدعوى ، الأردن            •

  .والشئون والمقدسات الإسلامية ، بدون تاريخ 



  فهرس الآيات القرآنية/ أ 
  
  
  

  رقم الصفحة  رقمها  الآية  م

       )سورة آل عمران(   

  ٥١  ١٠٤  ."ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف "   - ١

      )سورة النساء (   

  ٢  ١٠٥  ."…إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس "   - ٢

  ٤٨-٤٧  ٦٥  "…فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم "   - ٣

      )سورة المائدة (   

  ١  ٤٩  ."…هم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم وأن احكم بين"   - ٤

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب          "   - ٥

  .."…ومهيمناً عليه 

٤٨ – 

٤٩  

٢٨  

      )سورة التوبة (   

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض يـأمرون         "   - ٦

  "…بالمعروف 

٥١  ٧١  

      )سورة الرعد (   

من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الـسيل         أنزل  "   - ٦

  ."…زبداً

٤٠-٣٩  ١٧  

  ٧٥  ٤١  ."وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك"   - ٧

      )سورة الأنبياء (   

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غـنم           "   - ٨

  .."القوم

٧٨ – 

٧٩  

٧٥  



  

      )سورة غافر (   

الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونـه لا يقـضون           وا"   -٩

  ."…بشيء

١  ٢٠  

      )سورة الحديد (   

ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميـزان         "   - ١٠

…"..  

٢-١  ٢٥  

      )سورة ص (   

ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فـاحكم بـين النـاس     "   - ١١

  .."…بالحق ولا تتبع 

٢٨  ٢٦  

  



  فهرس الأحاديث الشريفة / ب
  
  
  

  رقم الصفحة  طرف الحديث  م

    أ  

أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أقضي بين قوم فقلت            "   - ١

  ". ما أحسن

٣١  

  ٣٢  ."…الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً "   - ٢

ألا من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منـه ، ومـن              "   - ٣

  "… أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه كنت

٥٠  

  ٥١  ."…أن الرسول صلى االله عليه وسلم مر على صبره طعام "   - ٤

  ٧٨  "……إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا   - ٥

أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أقضي بين قـومي ،             "   - ٦

  "…ما أحسن القضاء : فقلت 

٨٨-٨٧  

    ب  

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن ، فقلت يا رسول           "  - ٧

  ."..…ترسلني وأنا حديث السن : االله

٣٠  

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم            "   -٨

  "قد بنو زبية 

 ٧٦و٣١-٣٠

    ق  

  ٢٩  "……دان قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الخصمين يقع"   - ٩



  

بأبي أنت وأمي يا رسول االله أنـت        : فقال عقبة   . قم يا عقبة فأقضي بينهما      "   - ١٠
  .."……أولى بذلك مني 

 ٨٣و٣٢-٣١

    ك  

فـإن لم   : أقضي بكتاب االله ، قال      : كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال        "   - ١١
  ."……تجد في كتاب االله 

٢٩  

    م  

  ٣٠  ."………المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشاراته من أبتلي بالقضاء بين "   - ١٢

  ٣٠  " هدايا العمال غلول "   - ١٢



  فهرس الأعلام/ ج 
  
  

  

  رقم الصفحة  العالم  م

    ب  

  ٣٤  البيهقي  - ١

    خ  

  ٢١  ابن خلدون  - ٢

    ز  

  ٣٣  الزهري  - ٣

    ش  

  ٧٦  الشافعي  - ٤

  ٣١  الشوكاني  - ٥

    ع  

  ٥١  العاص  - ٦

    ف  

  ٢٦   فرحون ابن  -٧

    ق  

  ٢٠  ابن القيم  - ٨

  ٢٢  بن قدامة  - ٩

    م  

  ٢٠  الماوردي  - ١٠

  ٣٢  بن مهران  - ١١

    ن  

  ٢٠  ابن نجيم   -١٢



  الفهرس العام للموضوعات/ د 

  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٣-١  مقدمة البحث

  ١٨-٤  الإطار المنهجي للدراسة/ الفصل التمهيدي 

  ٤  مشكلة البحث/ أولاً 

  ٥  أهداف البحث / ثانياً

  ٦  أهمية البحث/ ثالثاً 

  ٧  تساؤلات البحث/ رابعاً 

  ٨  منهج البحث/ خامساً 

  ١١-٩  أهم مفاهيم ومصطلحات الدراسة/ سادساً 

  ١٥-١٢  الدراسات السابقة/ سابعاً 

  ١٨-١٦  خطة البحث/ ثامناً 

  ٤٢-١٩  مفهوم الاختصاص الجنائي/ الفصل الأول 

  ٢٧-١٩  ف الاختصاص الجنائيتعري/ المبحث الأول 

  ٢٦-١٩  تعريف الاختصاص/ المطلب الأول 

  ٢٧-٢٦  تعريف الجناية/ المطلب الثاني 

  ٤٢-٢٧  نشأة الاختصاص القضائي وتطوره/ المبحث الثاني 

  ٤٠-٢٧  نشأة الاختصاص القضائي/ المطلب الأول 

  ٢٨-٢٧   القضاء قبل الإسلام–الفرع الأول 

  ٣٢-٢٨  ء في عهد النبي صلى االله عليه وسلم القضا–الفرع الثاني 

  ٤٠-٣٢   القضاء في عهد الخلفاء الراشدين–الفرع الثالث 



  

تطور فكرة الاختصاص القضائي في المملكة العربيـة        / المطلب الثاني   

  السعودية

٤٢-٤١  

  ٨٠-٤٣  جهات التقاضي ودرجاته/ الفصل الثاني 

  ٤٤-٤٣  تمهيد

  ٥٤-٤٥  ي في الفقه الإسلاميجهات التقاض/ المبحث الأول 

  ٤٧-٤٥  القضاء العادي/ المطلب الأول 

  ٥٠-٤٧  قضاء المطالم/ المطلب الثاني 

  ٥٤-٥٠  قضاء الحسبة/ المطلب الثالث 

جهات التقاضي الجزائي الشرعي في المملكة العربيـة        / المبحث الثاني   

  السعودية

٧٤-٥٤  

  ٥٥-٥٤  مقدمة

 ودرجاتهـا فـي المملكـة العربيـة         المحاكم الشرعية / المطلب الأول   

  السعودية

٦٤-٥٥  

  ٥٨-٥٥   مجلس القضاء الأعلى–الفرع الأول 

  ٦٠-٥٨   محكمة التمييز–الفرع الثاني 

  ٦١-٦٠   المحاكم العامة الكبرى–الفرع الثالث 

  ٦٤-٦٢  )المستعجلة (  المحاكم الجزئية –الفرع الرابع 

  ٧٤-٦٥  صاص جنائيجهات تقاضي أخرى ذات اخت/ المطلب الثاني 

  ٦٨-٦٥  )القضاء الإداري (  ديوان المظالم –الفرع الأول 

  ٧٤-٦٩   اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي–الفرع الثاني 

  ٦٩  تمهيد

  ٧٤-٦٩  اللجان الإدارية ذات الاختصاص شبه القضاء الجنائي



  ٧٨-٧٤  درجات التقاضي في الفقه الإسلامي/ المبحث الثالث 

المقصود بمبدأ تعدد درجـات التقاضـي فـي الفقـه           / المطلب الأول   

  الإسلامي

٧٥-٧٤  

  ٧٨-٧٥  أدلة مشروعية مبدأ تعدد درجات التقاضي/ المطلب الثاني 

فوائد وعيوب مبدأ تعدد درجات التقاضي فـي الفقـه          / المبحث الرابع   

  الإسلامي

٨٠-٧٨  

قه الإسلامي ونظـام    أنواع الاختصاص الجنائي في الف    / الفصل الثالث   

  الإجراءات الجزائية السعودية

٩٨-٨١  

  ٨٨-٨١  الاختصاص الولائي والموضوعي والمكاني والزماني/ المبحث الأول 

الاختصاص الولائي فـي الفقـه الإسـلامي ونظـام          / المطلب الأول   

  الإجراءات الجزائية السعودي

٨٢-٨١  

 ـ) الموضـوعي   ( الاختصاص النـوعي    / المطلب الثاني    ي الفقـه   ف

  الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائية السعودي

٨٣-٨٢  

الاختصاص المكاني فـي الفقـه الإسـلامي ونظـام          / المطلب الثالث   

  الإجراءات الجزائية السعودي

٨٦-٨٣  

الاختصاص الزماني فـي الفقـه الإسـلامي ونظـام          / المطلب الرابع   

  الإجراءات الجزائية السعودية

٨٧-٨٦  

التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة فـي الفقـه        / المطلب الخامس   

  الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائية السعودية

٨٨-٨٧  

آثار الاختصاص الجنائي في الفقه الإسـلامي ونظـام         / المبحث الثاني   

  الإجراءات الجزائية السعودي

٩٨-٨٩  

تنازع الاختصاص الجنائي في الفقه الإسلامي ونظـام        / المطلب الأول   

   الجزائية السعوديةالإجراءات

٨٩  



أنواع التنازع في الاختـصاص الـولائي فـي نظـام           / المطلب الثاني   

  الإجراءات الجزائية السعودي

٩٣-٩٠  

  ٩٨-٩٣  الجهات المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص/ المطلب الثالث 

  ١٢٦-٩٩  دراسة تطبيقية/ الفصل الرابع 

  ١٠٩-٩٩  الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية

  ١١٨-١١٠  الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بديوان المظالم

  ١٢٢-١١٩  الأحكام الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي

  ١٢٤-١٢٣  الأحكام الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الأحكام الصادرة من اللجنة الطبية بالمنطقة الشرقية ذات الاختـصاص          

  القضائي

١٢٦-١٢٥  

  ١٢٨-١٢٧  أهم نتائج الدراسة 

  ١٢٩  توصيات الدراسة

  ١٣٥-١٣٠  المصادر والمراجع 

  ١٤٥-١٣٦  فهارس الدراسة

  ١٣٧-١٣٦  فهرس الآيات القرآنية  

  ١٣٩-١٣٨  فهرس الأحاديث الشريفة 

  ١٤٠  فهرس الأعلام 

  ١٤٥-١٤١  الفهرس العام للموضوعات 
  
 

  
 


